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، فهو لا یقتصر فقد ارتبط وجوده بوجود الأنظمة السیاسیة ،منذ ظهور البشریة والفساد ملازم لها

سلوك مذموم ومنبوذ، لقوله مجتمع باختلاف معتقداته، فهو یمس جمیع فئات ال على فئة معینة بل

 انهیارو  یساهم في إضعاف اقتصاد الدول ، فالفساد1"في الأرض بعد إصلاحها اولا تفسدو : "تعالى

یؤكد خطورته، ولا وهذا ما فقط فهو لا یعد حكرا على الدول النامیة بما فیها الدول المتقدمة،  مؤسساتها

صورة من  ابل تتعداه لكونه ،تعد هذه الخطورة في كون أن الفساد جریمة للكسب غیر المشروع فقط

یمكن  وبالتالي فلا .لذا سعت كل التشریعات على وضع سیاسات لمكافحته ،صور الجریمة المنظمة

لتعدد صوره وأنواعه من مجتمع لآخر، ولكن ما یمكن  ریف كامل وشامل لمعنى الفساد، وهذاإعطاء تع

الاتفاق علیه هو أن شیوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول، وهو في جوهره 

  .حالة لتشتیت المجتمعات وتفككها

 ،لوجود بعض العوامل التي ساهمت في تفاقمه نتیجة ذلك ونة الأخیرةولقد انتشر الفساد بكثرة في الآ

. بالإضافة إلى العولمة وحركة رؤوس الأموال ،تصادیة الحاصلة في معظم الدولالاقالتطورات من بینها 

وتهدید الأمن الاجتماعي  ،من أهم الأسباب التي تؤدي لهدم الثقة والإخلال بالمساواةفالفساد یعد 

لغیاب تطبیق القانون بشفافیة وسوء استخدام المنصب  لرفاه الاقتصادي، وهذاوالاستقرار السیاسي وا

  .2واستغلاله لأغراض شخصیة

من ناحیة أنها لا تمس فردا بعینه بل تمتد لتشمل  ،تختلف جرائم الفساد عن الجرائم التقلیدیةف

  . انتشارا ي التستر عنها مما یزیدهامصلحة ف أطرافا أخرى التي لها

، لإصدار قوانین وتشریعات لمحاربتهونظرا للتفشي السریع لجرائم الفساد بادرت العدید من الدول 

فعمدت لإنشاء هیئات للوقایة منه، وبما أن الجزائر لیست بمعزل عن العالم فهي أیضا تعاني من هذه 

عن طریق  فسارعت لوضع حد لهیة سونطراك، ضیا للفساد منها قفقد شهدت عدة قضا، الظاهرة

التي تضمنت على العدید من  ،3المصادقة على اتفاقیات دولیة من بینها اتفاقیة الأمم المتحدة

                                  
  .56سورة الأعراف، الآیة  -1
، ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري دراسة في الأسباب وآلیات المكافحة محمد لمین هیشور عبلة سقني، -2

  .9، ص 2018، 7العامة، العدد الأول، المجلد المجلة الجزائریة للسیاسات 
 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في  -3

 2004أفریل  19مؤرخ في  128- 04، مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 

  .2004أفریل  25مؤرخة في  26جریدة رسمیة عدد 
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بمراجعة منظومته القانونیة كون أن قانون  الجزائري النصوص للوقایة منه، وبعدها قام المشرع

 06/011انون جدید یخص الفساد وهو القانون رقم فتبنى ق ، العقوبات لم یعد یتماشى مع الاتفاقیة

م عَ د، إلى جانب ذلك تعزیز الشفافیة والنزاهة على الذي عمل ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

التدابیر الرامیة للوقایة منه في القطاعین العام والخاص، لأن الفساد لم یعد مقتصر على القطاع العام 

فأتى بجرائم مستحدثة لم تكن موجودة من قبل ومن بینها نجد . القطاع الخاصوحده بل تعداه إلى 

لأن غایته حمایة هذا القطاع من بعض الممارسات غیر القانونیة،  ،جرائم الفساد في القطاع الخاص

لفتح  ، وهذاكونه في الآونة الأخیرة أصبح له دور كبیر في الحیاة الاقتصادیة مثل القطاع العام

وكانت . ذب رؤوس الأمواللمجال أمام القطاع الخاص من أجل النهوض بالاقتصاد وجالجزائر ا

جریمة الاختلاس  هذه الجرائم نجد بین ومن ،العدید من جرائم الفساد في القطاع الخاص حصیلته وقوع

  .ذه الكیاناتلضعف الرقابة على هنتیجة التي انتشرت بین الموظفین في القطاع الخاص، 

ضیاع المال باختلاسه یعرقل ، لأن شدیدة الخطورة دي إلى أضرارالاختلاس تؤ كما أن جریمة 

ومن ثم یتعین . المشاریع التي تهدف إلى التنمیة، كما تعطل مصالح الأفراد والمرافق التي اختلس منها

  .على كل شخص وضعت فیه الثقة بسبب وظیفته أن یتحلى بالإخلاص وحفظ الأمانة المسلمة له

أنها ظاهرة تنخر  ، فيمیة دراسة موضوع جریمة الاختلاس في القطاع الخاصتكمن أهمنه و 

هي ذات طبیعة متمیزة لأنها من ة والاقتصاد العالمي بصفة عامة، فالاقتصاد الوطني بصفة خاص

من أكثر كذلك هي  ،ضرة بالمصلحة العامة والخاصةالجرائم الاقتصادیة كونها من جرائم الأموال الم

ر على نظام الدول وإفلاس باهتمام كبیر نتیجة لتأثیرها الخطی مؤخرا تحظیا، لذلك الأنواع انتشار 

  .في استقرار مناخ الاستثمارلتأثیرها  المؤسسات التجاریة الخاصة، بالإضافة

هي التعرف على هذه الجریمة : ولعل أهم الأسباب العلمیة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع

ومعرفة  ،وء على أهم الخصوصیات التي تمیزها عن باقي الجرائم التقلیدیةوتسلیط الض ،وأسباب وقوعها

  . ادة للحد منهاوالبحث عن رقابة ج ،مدى فعالیة التجریم والتطبیق الصارم للعقاب

                                  
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة 2006 فیفري 20المؤرخ في  01-06نون القا -1

، 2011أوت  2المؤرخ في  15-11 ، والمعدل والمتمم بموجب القانون2006 مارس 8، الصادرة في 44عدد

 .2011أوت  8المؤرخة في  44جریدة رسمیة عدد
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الجریمة من الموضوعات المستجدة، كما أنها أصبحت ما الأسباب الذاتیة تتمثل في كون أن هذه أ

ولازالت في انتشار رهیب بالرغم من  ،الأحداث الأخیرة التي شهدتها بلادناخاصة في ظل تمارس بكثرة 

إضافة إلى ذلك أنها لم تحظى باهتمام واسع من قبل الباحثین من الجانب  ،الجهود المبذولة لمحاربتها

علاوة على ذلك أنها من جرائم القانون الخاص والتي تمس الشركات التجاریة، لهذا كان من . النظري

  .نا كوننا طلبة قانون أعمال أن نكون محیطین بالجرائم التي تمس الكیانات الخاصةواجب

بالرغم من أن المشرع عمل على مكافحة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص إلا أنها لا تزال عائقا 

  :أمام الكیانات التابعة للقطاع الخاص وعلى هذا الأساس یطرح الإشكال التالي

  لمشرع الجزائري في مكافحة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص؟ اة سیاسنجاعة ما مدى 

  :و من خلال هذا الإشكال نطرح التساؤلات التالیة

وما هي أسباب وقوعها؟ وفیما تتمثل أهم  هي جریمة الاختلاس في القطاع الخاص؟ما 

وما رم للعقاب، وما مدى فعالیة التطبیق الصا الخصوصیات التي تمیزها عن باقي الجرائم التقلیدیة؟

  هي التدابیر الإجرائیة المستحدثة لمواجهتها؟

اتبعنا المنهج الوصفي وذلك من خلال إعطاء المفاهیم المرتبطة بجریمة وللإجابة على إشكالیة بحثنا 

إلى المنهج التحلیلي وذلك من خلال  ةالاختلاس ووصفها بطریقة قانونیة من أجل فهمها، بالإضاف

قانون الإجراءات الجزائیة، تعلقة بها سواء من قانون الفساد و القانونیة المتحلیل مختلف النصوص 

  .وذلك من خلال دراسة السیاسة المتبعة لمواجهتها

  :اولت موضوع بحثنا نذكر منهاابقة التي تنالدراسات السومن بین 

وهي أطروحة " الجزائريجرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع "بعنوان : الدراسة الأولى

، 2017في سنة  بجامعة تلمسان" حماس عمر"مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه والمنجزة من قبل الباحث 

وهي أطروحة مقدمة " جریمة اختلاس المال العمومي في القانون الجزائري"بعنوان :أما الدراسة الثانیة

بالإضافة إلى مختلف  ،2016معة قسنطینة بجا" الزهراء مراد"لنیل شهادة الدكتوراه من قبل الطالبة 

  .المقالات العلمیة التي لها ارتباط مباشر مع موضوعنا

ومن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز دراستنا هي ندرة المراجع التي تناولت موضوع جریمة 

وإن  الاختلاس في القطاع الخاص التي تكاد أن تكون منعدمة مقارنة بوفرتها في القطاع العام، حتى
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كانت هناك دراسات فهي تتناولها بصفة مختصرة كونها صورة مستحدثة لجرائم الفساد، إلا أن هذا لم 

  .یمنعنا من البحث عن مختلف المراجع والمقالات التي تناولت حتى ولو جزءا منه

فصول، حیث خصص الفصل الأول للإطار وللإحاطة بهذا الموضوع اعتمدنا على خطة ثنائیة ال

 ،الجریمة كمبحث أوللماهیة هذه  جریمة الاختلاس في القطاع الخاص وذلك بالتعرضل الموضوعي

أما في الفصل الثاني فقد تناولنا الآلیات القانونیة لمكافحة  .المبحث الثاني بالإضافة إلى أركانها في

جریمة  لمواجهة لال التعرض للتدابیر المقررةخ وذلك من ،الاختلاس في القطاع الخاصجریمة 

وتم . مبحث ثانيوالتدابیر الإجرائیة المستحدثة في ال في المبحث الأول، الاختلاس في القطاع الخاص

اعتماد هذا التقسیم لأنه یجب التعرف أولا على هذه الجریمة ثم التطرق لأهم الإجراءات المستحدثة 

  .وذلك لتسلیط الضوء علیها

 



 الفصل الأول:

 الإطار الموضوعي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص
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والتي نص المستحدثة الواقعة على الأموال،  عد جریمة الاختلاس في القطاع الخاص من الجرائمت

 20یة من الفساد ومكافحته المؤرخ في المتعلق بالوقا 01-06علیها المشرع الجزائري ضمن القانون 

والذي عمل من خلاله على إدخال تعدیل جدید وهو بعدما كانت هذه الجریمة . 2006فیفري 

جویلیة  08المؤرخ في  156- 66ضمن قانون العقوبات رقم  119منصوص علیها في المادة 

   موجب القانونوالتي كانت تشمل الأموال المختلسة من الموظف العمومي، فأصبحت ب 19661

  :السالف الذكر تشتمل على صنفین  01- 06

  التي جاءت تحت عنوان اختلاس الممتلكات من قبل  29لأول یتعلق بالمادة االصنف

  .الموظف العمومي أو استعمالها على نوع غیر شرعي لكن هذا لیس مجال دراستنا

  التي جاءت تحت عنوان اختلاس الممتلكات في القطاع  41لثاني یتعلق بالمادة االصنف

التطرق من خلال هذا الفصل للإطار  لخاص وهذا هو مجال دراستنا، بحیث سیتما

هذه الجریمة  القطاع الخاص وذلك من خلال تحدید ماهیة جریمة الاختلاس فيل الموضوعي

  .بحث الثانيفي المبحث الأول، وتبیان أركانها في الم

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                  
، الصادرة في 49جریدة رسمیة عدد والمتضمنة قانون العقوبات، 1966جوان  8المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -1

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11
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  .اع الخاصطجریمة الاختلاس في القماهیة : المبحث الأول

لم یعمل المشرع الجزائري على تعریف جریمة الاختلاس في القطاع الخاص باعتبارها صورة من 

    صور الجرائم المستحدثة، وإنما ترك الأمر لاجتهادات الفقه، حیث لا نجد ضمن أحكام القانون

ذا سنتناول في هذا تعریفا لها بل تضمن أركان هذه الجریمة والعقوبات المقررة لها، وعلى ه 01- 06

المطلب ( عض الجرائم المشابهة لها ب، وتمییزها عن )المطلب الأول(المبحث مفهوم هذه الجریمة 

  ).الثاني

  .جریمة الاختلاس مفهوم: المطلب الأول

التي  التطرق لأهم التعدیلاتأساسا من خلال الاختلاس في القطاع الخاص جریمة یتحدد مفهوم 

المتعلق  01- 06المتضمن قانون العقوبات وصولا للقانون  156- 66بدایة من القانون  مرت بها

  .تعریف جریمة الاختلاس لغة، فقها واصطلاحاالتطرق إلى ، ثم افحتهبالوقایة من الفساد ومك

  .الاختلاس تطور جریمة: الفرع الأول

في التشریع الجزائري بعدة تعدیلات، بدایة كانت بتعدیل المشرع الجزائري  مرت جریمة الاختلاس

المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06من قانون العقوبات إلى غایة صدور القانون  119للمادة 

  .ومكافحته

  :سنتعرض إلى أهم المراحل التي مرت بها هذه الجریمة وهي كما یليو 

  .یمة الاختلاس ضمن قانون العقوباتجر  :أولا

عمل المشرع الجزائري على  156-66بموجب الأمر : 1966منذ صدور قانون العقوبات سنة 

من قانون العقوبات تتمثل أهم هذه التعدیلات فیما  119إدخال العدید من التعدیلات على نص المادة 

  :یلي

  :1969تعدیل جریمة الاختلاس سنة / 1

المتضمن  741- 69التعدیل أول تعدیل طرأ على جریمة الاختلاس وهذا بموجب الأمر رقم یعد هذا 

، وذلك بتوسیع قیمة 119قانون العقوبات، حیث قام المشرع الجزائري بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 

                                  
مؤرخ في  80المتضمن قانون العقوبات الجزائري، جریدة رسمیة عدد 1969سبتمبر16المؤرخ في  47- 69الأمر -1

  .1969سبتمبر 19
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 بعدما كان) 5000(إلى خمسة آلاف دینار جزائري ) 1000(الأشیاء ورفعها من ألف دینار جزائري 

  .1)1000(أقل من ألف دینار جزائري 

  :1975تعدیل جریمة الاختلاس سنة / 2

جوان  17المؤرخ في  47-75حیث أدخل المشرع الجزائري تعدیل ثاني علیها وهذا بموجب الأمر 

  حیث عمل على توسیع مجال تطبیق المادة مالیا حیث رفع الحد الأقصى لیصبح خمسة 1975

بعدما كانت خمسة آلاف دینار جزائري ) 50000(جزائري آلاف لیصبح خمسین ألف دینار 

)5000(2.  

كما عمل على توسیع مجال تطبیق بالنسبة للعقوبة فقرر عقوبة الإعدام إذا كانت الأشیاء موضوع 

الجریمة تضر بالمصلحة العلیا للوطن، كما وسع من دائرة الأشخاص الخاضعین لتطبیق هذه المادة 

بالموظف في نطاق قانون  3أنه یعد شبیها:" حیث نص على" الموظفالشبیه ب"حیث أضاف عبارة 

  ..." .العقوبات كل شخص یتولى وظیفة أو وكالة

  :كما وسع من مجال عقوبة السجن إلى ثلاثة أصناف

  إذا كانت قیمة الأشیاء المختلسة أو المبددة أو ) 10(السجن من سنتین إلى عشر سنوات

  ).50000(ین ألف دینار جزائري المحتجزة أو المسروقة أقل من خمس

  20(سنوات إلى عشرین سنة ) 10(عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات.(  

 4الإعدام إذا كانت الأموال تمثل مصلحة الوطن العلیا. 

  

  

                                  

إذا كانت قیمة الأشیاء : "على 74- 69ن الأمر م 119من المادة  2والتي عدلت الفقرة  4حیث نصت المادة  1-

  ".دینار جزائري 5000أو المسروقة تقل عن  المختلسة أو المبددة أو المحتجزة
 22، الصادرة في 53لمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عددا 1975جوان  17المؤرخ في  47-75الأمر -2

 .1975 جوان
عبد النور أونیس، جریمة الاختلاس في قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة  -3

 .13 ، ص2015-2014ر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،الماست
للسجن من ...یتعرض القاضي أو الموظف أو ما شبههما الذي یختلس:" 74-75من الأمر  22نصت المادة  حیث -4

 ...". سنوات10سنتین إلى 
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  :1988 تعدیل جریمة الاختلاس لسنة/ 3

حیث  19881جویلیة  13المؤرخ في  26-88من قانون العقوبات للمرة الثالثة  119عدلت المادة 

، وعملت على ترتیب العقوبات وتعدیلها وتشدیدها حسب قیمة 119عدلت المادة الأولى من المادة 

  .الأشیاء المختلسة

حبس إلى الحكم بالإعدام إذا كانت تلك ) 5(حیث تبدأ هذه العقوبة من سنة إلى خمس سنوات 

  .2الجرائم تمس بالمصلحة العلیا للوطن

  :2001 لسنةجریمة الاختلاس  تعدیل/ 4

من قانون العقوبات بموجب القانون  119أدخل المشرع تعدیل جدید على المادة  2001بحلول سنة 

093- 01رقم 
حیث جعلها تنسجم مع التوجه الاقتصادي العالمي الجدید، فأبقى هذا التعدیل على عدد  

  :وهم 119الأشخاص الخاضعین لتطبیق المادة 

، أما بالنسبة ...وكل من یتولى وظیفة أجر أو بدون أجر القاضي والموظف والضابط العمومي،

لمجال العقوبة جاء التعدیل بترتیب جدید، حیث یتدرج من العقوبة الجنحیة والعقوبة الجنائیة تبعا لقیمة 

الشيء المختلس أو المحول وألغى عقوبة الإعدام، وأضاف عقوبة الغرامة المالیة التي تتراوح ما بین 

دینار جزائري، ولم یفرق بین القاضي والموظف ) 200000(إلى مائتي ألف ) 50000(خمسین ألف 

  .4والضابط العمومي

  

  

  

                                  
 13المؤرخة في  28المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1988 جویلیة12المؤرخ في  26-88 قانون رقم -1

  .المعدل والمتمم 1988 جویلیة
 .لمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمما 26- 88 المادة الأولى من القانون -2
في  ، مؤرخ34المتضمن قانون العقوبات الجزائري، جریدة رسمیة عدد 2001 جوان 26 المؤرخ في 09- 01قانون  -3

 .  2001 جوان 27
، 2عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة -4

  .143 ، ص2006الجزائر، 
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  .انون الوقایة من الفساد ومكافحتهجریمة الاختلاس ضمن ق: ثانیا

 2004أفریل  19بعد مصادقة المشرع الجزائري على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاریخ 

من قانون  119وهذا بإلغائه للمادة  01- 06، تم إصدار القانون 1281-04اسي بموجب المرسوم الرئ

والتي تخص جریمة الاختلاس في القطاع  01-06من القانون  29العقوبات واستبدالها بنص المادة 

  . العام

المجرمة، ویلیه  تحیث غیر من ترتیب الأفعال الجرمیة لیصبح التبدید العمدي هو أول السلوكیا

الاختلاس بعدما كان هذا الأخیر في النص السابق هو عنوان المادة ثم یأتي الإتلاف، والاحتجاز دون 

  .2وجه حق

بالإضافة إلى المادة سالفة الذكر جاء المشرع الجزائري بحكم ونص جدید وممیز یخص الاختلاس 

  .من نفس القانون 41في الاختلاس في القطاع الخاص والذي تضمنته نص المادة 

كما أخضع المشرع الجزائري هذه الجریمة لأحكام جدیدة، تمثلت أساسا في أسالیب التحري الواردة 

  .والإجراءات الخاصة بها وهذا بما یتوافق ونص الاتفاقیة الأمم المتحدة. 01- 06ضمن القانون 

مراقبة الأشخاص فمن أسالیب التحري التي عمل المشرع على إقرارها كالترصد الإلكتروني و 

والأشیاء والأموال، كذلك عمل المشرع لمكافحة جریمة الاختلاس على التوسیع من اختصاص الجهات 

  .القضائیة

  .جریمة الاختلاس تعریف : فرع الثانيال

ا تعریفه منهثم أهم التعریفات الفقهیة  ، )أولا(التطرق إلى تعریفه لغة الاختلاس وجب لیتحدد مفهوم 

، ثم تعریفها اصطلاحا )ثانیا( عند الفقه الجزائري، ثم تعریفه الفرنسي، ثم لدى الفقه المصريفي الفقه 

  .)ثالثا(

  

  

                                  
على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من بتحفظ المتضمن التصدیق  128- 04المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .2004 أفریل 25مؤرخة في  26، جریدة رسمیة رقم 2003أكتوبر 31جمعیة العامة للأمم المتحدة، نیویورك قبل ال
  .15 ص ،عبد النور أونیس، مرجع سابق -2
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  .لغة: أولا

صنع ) tournare(عن اللاتینیة ) Tourner(كلمة مصاغة من) Détournement( الاختلاس

  .1في المخرطة

  .Détournement du fond ou d'objets"2: اختلاس أموال أو أشیاء وباللغة اللاتینیة" 

بمعنى الأخذ في نهزة  ومخاتلة، : إن الرجوع للمفهوم الأصلي للاختلاس فإننا نجد بأن الخلس لغة

ى تلاس كالخلس، وقیل الاختلاس أوحواختلسه إذا استلبه، والتخالس التسالب، والاخ وخلست الشيء

  .3صمن الخلس وأخ

واختلس وتخلسه أي استلبه والاسم خلسة خلس الشيء من باب ضرب " وورد في مختار الصحاح 

  .4"بالضم

: وعلیه الاختلاس لدى أئمة اللغة هو عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة غیر حرز، والمخاتلة في اللغة

هي مشيء الصیاد في خفیة لئلا یسمع الصد حسه ثم جعل لكل شيء وري بعیره ومستر على 

  .5صاحبه

  .فقها: ثانیا

ختلاس یجب التطرق إلى مختلف التعریفات الفقهیة لها بدایة بالفقه تعرف أكثر على جریمة الالل

  .الفرنسي، ثم الفقه المصري وأخیرا لدى الفقه الجزائري

  :في الفقه الفرنسي - 1

العامة أو الخاصة من  تحویل أو اختلاس الأموال" جریمة الاختلاس عرف بعض الفقهاء الفرنسیین

  ".الموضوعة بین یدیه بسبب وظیفته قبل المحاسب العمومي أو المؤتمن أو 

                                  
معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، جیرار كورنو،  -1

 .85، ص 1998بیروت، الطبعة الأولى، 
  .212 ، ص2010فرنسي عربي انجلیزي، لبنان، معجم المصطلحات القانونیة،  -2
، بیروت لبنان، 5ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنظاري، لسان العرب، دار صادر،الجزء  -3

 .125، ص 2003

 .77ص  ،1986 مكتبة لبنان، بیروت،مختار الصحاح،  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -4

، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته فیر الفقه الإسلامي وقانون هنان ملیكة -5

 .85 ، ص2010مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 
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)   La prise de possession(الاستیلاء على حیازة الشيء "كما عرفها جانب آخر بأنه 

  .1"بعنصریها المادي و المعنوي بدون رضا المالك أو الحائز السابق

یستعمل في " الاختلاس " وعلیه من خلال مختلف هذه التعریفات حول الاختلاس، فإن مصطلح 

  :نون العقوبات للدلالة على إحدى المعنیینقا

معنى انتزاع الحیازة المادیة للشيء من ید صاحبه إلى ید الجاني، والاختلاس في هذا المعنى هو  - 

  .الذي أعناه المشرع بوصفه سلوكا إجرامیا مكونا للركن المادي في جریمة السرقة وجریمة خیانة الأمانة

زة للجاني سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، إلا ومعنى ثاني یفترض فیه وجود حیا - 

أن هذه الحیازة تكون ناقصة إذ یكون للحائز العنصر المادي دون العنصر المعنوي، وهذا هو المعنى 

فیتحقق في هذا المعنى بقیام الجاني بأي سلوك یضیف به ". الاختلاس"الذي قصده المشرع في جریمة 

  .2كاملة، كما لو كان مالكا لهالمال إلى سیطرته ال

  :في الفقه المصري  - 2

عرف بأنه خروج الشيء موضوع الاختلاس من حیازة المجني علیه وصیرورته في حیازة شخص 

آخر، أو هو فعل یباشر به المختلس على المال سلطات لا تدخل في نطاق سلطات المالك، أو هو 

جوهر الاختلاس هو تغییر لنیة المتهم، فنیته تتجه سلوك إزاء الشيء مسلك المالك، ویعني ذلك أن 

  .إلى تحویل حیازته الناقصة إلى حیازة كاملة

نستطیع إجمال فكرة الاختلاس في أنه فعل یعبر في صورة قاطعة عن تحویل الحیازة الناقصة إلى 

  ك، حیازة كاملة، ویعني ذلك أنه استعمال أو تصرف في المال لا یتصور أن یصدر إلا من المال

أو یدعي أنه لم یستلم المال أو ینقل الأشیاء المؤتمن علیها إلى مسكنه ثم ینكر أنه فعل ذلك حینما 

  .3یطالب بالرد أو یدعي أنها ملك له

  

  

                                  
 . 139 ص مصر، ،5 قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربیة، الطبعة نبیل مدحت سالم، شرح -1
، 2012ر، ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائالدلیمي نوفل علي عبد االله الصفو، الحمایة الجزائیة للمال العام -2

 .210ص

  .101، ص 1977محمد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر،  -3
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  :في الفقه الجزائري - 3

استیلاء الموظف بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة "عرفت جریمة الاختلاس على أنها 

  .1"بحكم وظیفته وجدت في عهدته بسبب أو

هو كل سلوك یأتیه الموظف یفید اتجاه نیته إلى تحویل ما یحوزه "كما عرف الاختلاس على أنه 

  .2"بحكم الوظیفة من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة

فنیة الجاني في جریمة الاختلاس هي الاستیلاء التام على المال الذي بحوزته وذلك بتحویل حیازته 

  .3ناقصة إلى حیازة دائمة وتامةللمال من حیازة 

فجریمة الاختلاس تقوم على مجموعة من الأعمال المادیة أو التصرفات التي تلازم نیة الجاني، 

وتعبر عنها في محاولته الاستیلاء التام على المال الذي بحوزته فهي تحویل ملكیة الشيء أو المال 

قانون بموجب وظیفته إلى ملكیة شخصیة الموكول أمر حفظه أو التصرف فیه بحسب ما یأمر به ال

فیعتبر الاختلاس هو خیانة الموظف . الجاني، أو التصرف بالمال على نحو ما یتصرف المالك بملكه

  .للأمانة التي بین یدیه

إلى النص الذي جرم فعل الاختلاس في القطاع الخاص والذي یمثل محل دراستنا هو كل  وبالرجوع

بع للقطاع الخاص أو أي مستخدم فیه، والذي یقصد من خلاله إدخال أیة سلوك یقوم به مدیر كیان تا

ممتلكات أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة والتي عهد إلیه بحكم مهامه من 

  .4حیازة وقتیة على سبیل الائتمان إلى حیازة نهائیة

  

  

                                  
سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث، الطبعة الأولى، قسنطینة،  -1

  .60، ص 1980
 ص ،2012القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،منصور رحماني -2

85. 
، 2، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،  -3

 .93، ص  ، الجزائر1989
عمر حماس، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  -4

 .138والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص الحقوق، كلیة الحقوق 
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  :اصطلاحا :ثالثا

وكلها یربط بین مكونات السلوك الإجرامي والقصد ورد في هذا الإطار جملة من التعریفات 

مجموعة الأعمال المادیة أو التصرفات التي تلازم نیة الجاني وتعبر عنها : الجنائي، ومنها تعریفه بأنه

في محاولته الاستیلاء التام على المال الذي بحوزته، وذلك بتحویل حیازته من حیازة ناقصة إلى حیازة 

  .1تامة ودائمة

الاختلاس هو : عریفها اعتمادا على النص الوارد بشأنها في قانون مكافحة الفساد بالقولویمكن ت

بحكم الوظیفة من حیازة مؤقتة إلى حیازة  هكل سلوك یأتیه الموظف یفید اتجاه نیته التحویل لحوزت

  .2دائمة

أن هذه فیفترض فیه وجود حیازة للجاني سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، غیر 

الحیازة ناقصة حیث یكون للحائز العنصر المادي دون المعنوي، فهو وان كان المال تحت یده إلا انه 

لیس له أي سلطة یباشر علیه إلا ضمن حیازته التي یستمدها من الوظیفة والعمل الذي یقوم به، 

حیازة أي الحیازة ویتوفر الاختلاس في هذا المعنى بإتیان الجاني لسلوك یضیف به المال موضوع ال

فهذا هو المعنى  3الناقصة إلى سیطرته الكاملة علیه، كم لو كان ملكا له، وذلك باستخفاء وبغیر إكراه 

  .الخاص للاختلاس

تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص عن بعض الجرائم المشابهة  :المطلب الثاني

  .لها

جریمة الاختلاس من بین الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة والخاصة ومن الجرائم التي  تعتبر

اشترط بشأنها صفة خاصة في الجاني، كما أن السلوك المجرم المكون للركن المادي لها المتمثل  في 

ابه فعل الاختلاس محل تشابه مع جرائم أخرى كجریمة الاختلاس في القطاع العام التي تعد أقرب تش

معها وأیضا جرائم أخرى كالسرقة وخیانة الأمانة، الأمر الذي یستدعي تمییزها عن الجرائم المشابهة 

  .لها لإعطائها التكییف الصحیح

                                  
 .93، ص مرجع سابق عبد االله سلیمان، -1
  .94-93، ص مرجع نفسه -2
 .91، مرجع سابق، ص هنان ملیكة -3
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  .تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص عن جریمة الاختلاس في القطاع العام: الفرع الأول

ة مقارنة مع جریمة الاختلاس في القطاع جریمة مستحدث جریمة الاختلاس في القطاع الخاص إن

منه قبل إلغائها وتعویضها  119العام التي كانت موجودة قبلها في قانون العقوبات ضمن المادة 

   .من قانون الفساد، ولهذا لابد من استخراج أهم أوجه الاختلاف والشبه بینهما 29بالمادة 

   :یلي ه الشبه للجریمتین من خلال مایمكن استخلاص أوج: بین الجریمتین أوجه الشبه: أولا

السلوك المجرم، محل الجریمة، علاقة : بالنسبة للركن المادي في كل من الجریمتین یقوم على 

  .الجاني بمحل الجریمة

  إما أوراق مالیة أو :  منهما تقومان على المحل نفسه والمتمثل فيكلاأما بالنسبة لمحل الجریمة ف

  .من قانون الفساد 41والمادة  29، وهذا ما جاء في المادة قیمة أموال، أو أشیاء أخرى ذات

وقصد جنائي ) العلم والإرادة(وبالنسبة للركن المعنوي فكلا منهما یتطلب توافر قصد جنائي عام 

خاص، حیث یجب أن یكون الجاني على علم بأن المال الذي سلم إلیه كان بحكم وظیفته، كما یجب 

تلاس، وأیضا أن تتجه نیة الجاني إلى الاستیلاء على الحیازة الكاملة على أن تتجه إرادته إلى الاخ

  .1الشيء

یخضع الاختلاس سواء في القطاع العام أو الخاص إلى نفس إجراءات المتابعة، بحیث لا یشترط 

إضافة إلى هذا أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته . في كل منهما شكوى لتحریك الدعوى العمومیة

وهذا ما سیتم (بأحكام ممیزة تتعلق بأسالیب خاصة للتحري الواردة ضمنه وهذا للكشف عنهما جاء 

لكن بالرغم من وجود تشابه بینهما لا یمكن إنكار بوجود أوجه اختلاف ). تبیانه خلال الفصل الثاني

  . بینهما

  

  

  

  

                                  
جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بالثقة العامة والاعتداء على الأشخاص " علي محمد جعفر، قانون العقوبات -1

  .44ص ،2006 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،"والأموال
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  :بین الجریمتین أوجه الاختلاف: ثانیا

كل سلوك أو تصرف یقوم به الجاني : "م على أنهاارف جریمة الاختلاس في القطاع العتع

والذي یقصد من خلاله تحویل المال الذي عهد إلیه بحكم وظیفته من حیازة وقتیة ) الموظف العمومي(

  .1على سبیل الائتمان إلى حیازة نهائیة على سبیل التملك

یقوم به شخص سلوك "هو  41ورد في المادة  أما جریمة الاختلاس في القطاع الخاص حسب ما

یدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء ممارسة مهامه باختلاس الممتلكات أو 

فمن خلال  هذین التعریفین تتضح لنا أهم أوجه الاختلاف بین . 2"الأموال أو أشیاء أخرى ذات قیمة

  :الجریمتین

لخاص في صفة الجاني عند ارتكاب فیتمثل الركن المفترض في كل من القطاع العام أو القطاع ا

  :، وتتمثل صفة الجاني في القطاع العام في الموظف العمومي والذي یتمثل في3الفعل المجرم

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا في إحدى المجالس الشعبیة المحلیة - 

  .الأجر أو غیر مدفوع الأجرالمنتخبة وسواء كان معینا أو منتخبا أو مؤقتا، مدفوع 

كل شخص یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في خدمة  - 

هیئة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

  .عمومیة

بقا للتشریع والتنظیم المعمول كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه ط - 

  .4بهما

من قانون الفساد على أن صفة الجاني هي كل شخص  41أما في القطاع الخاص اشترطت المادة 

  .طاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة كانتیدیر كیان تابع للق

                                  
 .85منصور رحماني، مرجع سابق، ص  -1
الاختلاس في القطاع الخاص یكون من قبل شخص : على أنه 01-06من القانون  41نص المادة  لیفهم من خلا -2

  .م فهو یكون من قبل موظف عموميیدیر كیان خاص، على عكس الاختلاس في القطاع العا
3- http://ww.quaneen.com, 16/2/2020,18:22.

  

مجلة القانون الدولي والتنمیة، العدد الأول، ، المعدل والمتمم 01-06، الاختلاس بمنظور القانون إبراهیم العیدي -4

  .108، جامعة وهران، ص 5مجلد 
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لاختلاف ین سنقوم بإبراز أوجه ابعد أن قمنا باستخراج أوجه الشبه في الركن المادي لكل من الجریمت

  .هذا الركن في

فالسلوك المجرم في جریمة الاختلاس في القطاع العام یقوم على إما الاختلاس أو التبدید أو 

، في حین أن الاختلاس في القطاع الخاص یقوم فقط على فعل 1الإتلاف أو احتجاز بدون وجه حق

  .2الاختلاس

حل الجریمة في القطاع العام یرجع إلى أما بالنسبة لمحل الجریمة فالفرق الوحید بینهما هو أنه م

وفي ما یخص علاقة الجاني بمحل . 3الدولة، أما في القطاع الخاص فمحل الجریمة له طابع خاص

الجریمة یشترط أن تتوفر علاقة سببیة بین حیازة الجاني لمحل الجریمة وبین وظیفته، ففي القطاع 

بحكم وظیفته أو بسببها، في حین في القطاع العام یشترط أن یكون محل الجریمة للموظف العمومي 

من قانون الفساد العلاقة السببیة في المال الذي یعهد به للجاني بحكم  41الخاص فتحصر المادة 

  .4وظیفته فقط

  .تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص عن جریمة السرقة: الفرع الثاني

، وعلیه یمكن تعریف 5ملوك له یعد سارقامشرع الجزائري أن كل من اختلس شیئا غیر ماعتبر ال

هو العنصر  السرقة على أنها اختلاس مال منقول ومملوك للغیر بنیة تملكه، ومنه فاختلاس المال

الأساسي الذي تقوم علیه جریمة السرقة من خلال أخذ المال خلسة، فالاختلاس في السرقة هو النشاط 

                                  
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01-06من القانون  29 المادة -1
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01-06من القانون  41المادة  -2
 خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -3

  ، 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  . 52ص 
جازة والقطاع الخاص، مذكرة تخرج لنیل إهشام حطابي، عبد السلام الشادي، اختلاس الأموال بین القطاع العام  -4

  .21ص  ،2008- 2005المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
  . 111-110، ص 2011عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -5
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، بمعنى 1الشيء المسروق وظهوره بمظهر المالك غیر المشروع الذي یؤدي إلى سیطرة الجاني على

  .الاختلاس هو النشاط المادي لجریمة السرقة

  :یمكن استخلاص أوجه الشبه للجریمتین كما یلي: أوجه الشبه بین الجریمتین: أولا

هما جریمتان تقعان على المال المنقول، فكما یقع الاختلاس من قبل الموظف العمومي أو العامل 

الخاص على المال الذي هو في حیازته، تقع السرقة على مال منقول أیضا، فوجه الشبه في القطاع 

هنا یتعلق بموضوع الجریمة وهو المال المنقول، أما إذا لم یكن المال محل الجریمة منقولا، فلا تقوم 

  .جریمة السرقة ولا الاختلاس بل تقوم جریمة من نوع آخر

ختلاس أي سیطرة الجاني الفعلیة على منقول وتوجیهه إلى أن كلا الجریمتین تقوم على فعل الا

  .2غیر الغرض المخصص له، بما یحقق الاعتداء على مصلحة قانونیة حماها المشرع

فما كان أن السارق یستهدف بفعله الاستیلاء على المال موضوع السرقة ونقل حیازته إلیه من 

الفعل نفسه حین یستحوذ لنفسه على المال مالكه أو حائزه السابق، فإن الموظف المختلس یقوم ب

غرض عام یخدم مصلحة عامة ، وهو المعهود إلیه بسبب وظیفته، فیحوله من الغرض المخصص له

، أي لا یعد سارقا الشخص الذي یستولي على مال مملوك له بل یجب أن یكون 3إلى غرضه الخاص

ى أن الأموال المفقودة هي أموال مملوكة هذا المال أو الشيء مملوكا للغیر، وفي هذا الصدد نشیر إل

للغیر لأن خروجها مادیا من سیطرة صاحبها لا یفقده ملكیتها، فتظل له رغم فقدانه لها بینما المال 

  .4المتروك یتنازل صاحبه عن ملكیته لهذا المال

  

  

                                  
، 2001محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -1

  .22ص 
قارنه فقها وقضاء وتشریعا، دار الفكر للطباعة والنشر دراسة تحلیلیة، م: الاختلاس"نائل عبد الرحمن صالح،  -2

  .20، ص 1996، عمان، 2والتوزیع، الطبعة
، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة بكوش ملیكة -3

  .57، ص 2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة وهران، 
  . 187ص ، 2009، الجزائر، 2حسین فریجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة -4
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  .الاختلاف بین الجریمتینأوجه : ثانیا

الاختلاس أن یكون للجاني صفة محددة بذاتها، وهذا هو صفة الجاني فتتطلب جریمة ختلاف أول ا

فالجرائم تختلف . ما جعل هذه الجریمة تمتاز بركن مفترض على خلاف الجرائم الأخرى مثل السرقة

من حیث الجانب المنظور به إلى الجریمة ، فإحدى التقسیمات هو تقسیم الجرائم من حیث صفة 

  .الجاني إلى جرائم تستلزم صفة معینة الجاني، وجرائم أخرى لا تستلزم توافر صفة

، فالجاني في جریمة الاختلاس 1وهذا هو الفرق الملموس بین جریمة السرقة وجریمة الاختلاس

  .یجب  أن یكون شخصا یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص

أما جریمة السرقة فلا تتطلب هذه الصفة فیمكن أن یكون السارق موظفا، أو أي شخص عادي 

  .آخر

المتعلقة  119یا نص التجریم لكلا الجریمتین تخضعان للنص الوارد في قانون العقوبات المادة ثان

المتعلقة بجریمة السرقة، غیر أنه بصدور قانون الوقایة من الفساد  350بجریمة الاختلاس والمادة 

 119ادة فجعل جریمة الاختلاس من جرائم الفساد وألغى النص المرتبط بها في الم 01-06ومكافحته 

  .قانون العقوبات، وبذلك تغیر وجه الشبه ألى وجه اختلاف بین الجریمتین

وأخیرا علاقة الجاني بمحل الجریمة، یشترط لقیام الركن المادي لجریمة الاختلاس أن یكون المال 

على خلاف جریمة السرقة التي لا یشترط في المال أن یكون في حیازة . 2قد سلم للجاني بحكم وظیفته

جاني بمناسبة وظیفته بل اختلاس مال مملوك للغیر ولا یشترط وجه معین لهذا الاستیلاء، سواء كان ال

  ...المال معروضا للبیع أو عند البنك أو

  .تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص عن جریمة خیانة الأمانة :الفرع الثالث

في كل من جریمة الاختلاس وجریمة خیانة الأمانة  "الاختلاس"لمشرع الجزائري على لفظ نص ا

كل من :"المعدل والمتمم على 156- 66 من قانون العقوبات رقم 376المنصوص علیها في المادة 

اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات 

راء لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إب

                                  
 .192الدلیمي نوفل علي عبد االله الصفو، مرجع سابق، ص  -1
 .29 ، ص2007، دار هومة، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء -2
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الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو 

لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعج 

  ".خیانة الأمانةمرتكبا لجریمة 

  :ومن خلال هذا التعریف یتبین لنا أركان هذه الجریمة تتمثل فیما یلي

  .هو النشاط المجرم المرتكب من الجاني باختلاس أو تبدید مال الغیر دون رضاه: الركن المادي/ 1

أوراق تجاریة، نقود، بضائع، أوراق مالیة،مخالصات أو أیة محررات أخرى  هو: محل الجریمة/ 2

  .ثبت التزامات

  .1القصد الجنائي أو سوء نیة الجانيهو  :لركن المعنويا/ 3

وبعد هذا العرض الوجیز لمفهوم وأركان خیانة الأمانة تظهر جلیا أوجه الشبه والاختلاف عند 

  .مقارنتها بجریمة الاختلاس

  .أوجه الشبه بین الجریمتین :أولا

حیازته للمال حیازة ناقصة، یجب أن یتوفر أن الجاني في كل منهما هو ید آمنة أي راعیة أي 

 فهو یمارس هذه الحیازة بمقتضى سند قانوني یقوم على رضا المالك للمال. العنصر المعنوي للحیازة

وعلى هذا الأساس یقوم . أو حائزه القانوني، فهو یحوز المال لحساب غیره ولیس لحسابه الخاص

  .2بالاستیلاء على المال أو إساءة التصرف فیه أو تبدیدهالجاني في كل من الاختلاس وخیانة الأمانة 

منقولا كما هو الحال في الاختلاس ، وهذا الوجه أیضا سبق  كسائر جرائم الأموال یشترط أن یكون

الإشارة إلیه عند المقارنة لجریمة الاختلاس بجریمة السرقة ، فكلا من الاختلاس وخیانة الأمانة تقومان 

ني ما یدل على اعتباره المال المقصود به مملوكا له ویتصرف فیه تصرف عندما یظهر من الجا

  .3المالك مغیرا بذلك حیازته الناقصة إلى حیازة كاملة بنیة التملك

                                  
 الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، مصر، فتوح عبد االله -1

  .219، ص 2014

  .22نائل عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص  2-
، ص 1989عمان،  نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الواقعة على الأموال، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -3

236.  
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هذا التشابه یستدعي أو دفع جانب من الفقهاء إلى اعتبار أن جریمة الاختلاس هي صورة من 

من قبل موظف عمومي أو من كان في حكمه على  صور خیانة الأمانة والذي یمیزه عنها أنها لا تقع

  .أموال في عهدته بحكم وظیفته

كما تتفقان في العلة التي یتوخاها المشرع من وراء التجریم وهي خیانة الثقة المفترضة في الجاني، 

وجانب آخر من الفقه ذهب إلى أنه لا یمكن تصور الشروع في كلا الجریمتین، حیث تتحققان بمجرد 

  .1لوك الذي یكشف بصورة عن تغیر النیة من نیة الحائز لنیة المالكتحقق الس

  .وتعد كل من هاتین الجریمتین من الجرائم المضرة بمصالح المجتمع وبالثقة

  .أوجه الاختلاف بین الجریمتین: یاثان

اشترط المشرع الجزائري في جریمة الاختلاس صفة معینة في الجاني وهي أن یكون موظف 

من  41و  29شخص یدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو یعمل فیه طبقا للمادتین عمومي أو أي 

، واعتبرها ركن أساسي إذ بانقضائها تنقضي الجریمة، أما جریمة خیانة الأمانة لا 01-06القانون 

یشترط فیها توفر صفة خاصة في الجاني، فالجریمة ترتكب من أي شخص مهما كانت صفته، حیث 

هد إلیه مال بموجب عقود الائتمان وهذا حسب نص المشرع الجزائري في المادة یكفي أن یكون قد ع

بینما في جریمة الاختلاس فإن الموظف أو . من قانون العقوبات والواردة على سبیل الحصر 376

الشخص الذي یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، یكون المال قد سلم إلیه بسبب الوظیفة أو أثناء مزاولة 

  .تصادي أو تجاري أو مالي وعلیه جعل المشرع الجزائري هذا الفعل یشكل جریمة جنائیةنشاط اق

كما سبق الذكر في الفرق بین جریمتي  01- 06فهذا الاختلاف لم یكن واردا قبل صدور القانون 

الاختلاس والسرقة، فبعد صدور هذا القانون خضعت جریمة الاختلاس لأحكامه بدلا من أحكام قانون 

  .ات الذي تخضع له جریمة خیانة الأمانةالعقوب

ففكرة الاختلاس لیست واحدة في كلا الجریمتین، ففي خیانة الأمانة یحوز الجاني المال حیازة 

، أما في جریمة الاختلاس فالجریمة تقوم حتى لو لم یكن للجاني 2ناقصة، وبناءا على أحد العقود

                                  
 .152، ص 2007محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -1
 .403الشاذلي، مرجع سابق، ص  فتوح عبد االله -2
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ولكن بشرط أن یسلم إلیه المال بمقتضى الوظیفة أو الحیازة الناقصة، وكان لدیه فقط الید العارضة، 

  .سببها

لم یتطلب المشرع الجزائري لقیام جریمة الاختلاس أن یترتب على الاختلاس كركن مادي نتیجة 

إجرامیة معینة، إذ في غالب الأحیان تتمثل هذه النتیجة صورة ضرر، حیث لم یحدد نوع الضرر ومن 

خیانة الأمانة طبقا لنص المادة من قانون العقوبات یستوي أن  لا یصیبه الضرر، بینما في جریمة

  .1یكون الضرر مادي أو معنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
، دار النهضة العربیة، مصر، دون "جرائم الاعتداء على الأموال"الرحمن خلف، شرح قانون العقوبات خلف عبد  -1

 .232سنة نشر، ص 
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  .أركان جریمة الاختلاس في القطاع الخاص: المبحث الثاني

 41جریمة الاختلاس في القطاع الخاص هي الفعل المجرم والمعاقب علیه بموجب أحكام المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وباستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن لهذه  01-06من القانون 

الجریمة أركان لا تختلف كثیرا عن جریمة الاختلاس المرتكبة من قبل موظف عمومي في القطاع 

  .العام

أركان سنقوم بدراستها من خلال هذا المبحث من خلال ما ) 3(بحیث تقوم هذه الجریمة على ثلاث

  :یلي

 الركن المفترض: المطلب الأول.  

 الركن المادي: المطلب الثاني.  

 الركن المعنوي: المطلب الثالث.  

  .الركن المفترض: المطلب الأول

إن جریمة الاختلاس من جرائم ذوي الصفة بحیث لا یمكن أن تتحقق هذه الجریمة إذا لم یكن 

منه، فهي تشترط صفة  41مادة مرتكبها ذو الصفة التي حددها المشرع ضمن قانون الفساد في ال

معینة لقیامها ویكتسبها الجاني من خلال انتمائه لكیان یعمل فیه، وهذه الصفة تعد وضعا قانونیا لا بد 

  .من توافره قبل ارتكاب الفعل المجرم

  .صفة الجاني :لأولالفرع ا

بع للقطاع تا كیانمن قانون الفساد ومكافحته أن یكون الجاني شخصا یدیر  41تشترط المادة 

الخاص أو یعمل فیه بأي صفة وهذا على خلاف جریمة اختلاس المال العام التي تشترط أن یكون 

  .1الجاني موظفا عمومیا

  

  

  

                                  
، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة مقارنة"لویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري  -1

 .470 ص ،2018، الإسكندریة
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  كل شخص یدیر كیانا تابعا: "...هافاشترطت المادة سالفة الذكر أن یكون الجاني مدیرا وذلك بقول

عمل فیه بأیة صفة ویقوم بفعل الاختلاس نتیجة أي یتولى إدارة هذا الكیان أو ی 1..."للقطاع الخاص

  .مزاولته للمهام الموكلة إلیه

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاء  22وهو نفس النص الذي جاء ضمن المادة 

تنظر كل دولة ما قد یلزم من تدابیر لمكافحة الفساد وتدابیر أخرى تعمد شخصا یدیر كیانا "ضمنها

   ...."طاع الخاص أو یعمل فیه بأي صفةتابعا للق

كذلك لا یطبق نص هذه المادة على الشخص الذي یرتكب الاختلاس بمفرده ولا ینتمي إلى أي 

له بأي كیان لأنه في هذه الحالة سنكون أمام جریمة سرقة أو نصب أو خیانة الأمانة،  ةكیان ولا علاق

  .2كما یشترط أن تكون صفة الوظیفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الجریمة

مكرر من قانون  113من قانون الفساد في التشریع الجزائري نص المادة  41ویقابل نص المادة 

كل رئیس أو عضو أو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدیر : "ي تنصالعقوبات المصري الت

أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو غیرها وجدت في حیازته بسبب وظیفته أو استولى بغیر حق علیها 

، فالمال حسب هذه المادة هو ملك لشركة المساهمة التي یعمل ..."أو سهل لغیره بأیة طریقة كانت

والعبرة هنا بصفة الجاني وقت ارتكابه لفعل الاختلاس معناه یجب أن تكون الصفة قائمة فیها المتهم 

  .3سوقت ارتكابه للاختلا

  .ختلاسمجال جریمة الا: الفرع الثاني

مجال ارتكاب جریمة الاختلاس في القطاع الخاص  01-06من القانون  41حصرت المادة 

  .4لشركات التجاریة المذكورة في القانون التجاريمقصورا على الكیان الذي یهدف لتحقیق ربح أي ا

مجموعة من العناصر " :الكیان على أنه" ه"في الفقرة  01- 06من القانون  2وعرفت المادة 

  المادیة أو غیر المادیة أو من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین المنظمین بغرض بلوغ هدف 

                                  
 .یة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، المتعلق بالوقا01-06من القانون  41المادة  -1
مجلة الاجتهاد القضائي، دثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، صور التجریم المستح أمال یعیش تمام، -2

 .97، ص 2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، 5العدد
 .119- 117محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -3
 .705ملیكة بكوش، مرجع سابق، ص  -4
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  ".معین

لتجمعات مهما كان شكلها القانوني كالشركات التجاریة ویلاحظ أن وصف الكیان یطبق على كافة ا

 41أو المدنیة أو الجمعیات أو التعاونیات أو النقابات أو غیرها في حین المقصود به في نص المادة 

هو الكیان الذي یكون هدفه هو تحقیق الربح ویزاول نشاطا اقتصادیا أو مالیا أو تجاریا وبالتالي 

  .1ت والاتحادیاتتستبعد الجمعیات والنقابا

محصورا في الكیانات التي تنشط بغرض تحقیق الربح  41وبهذا یكون مجال تطبیق نص المادة 

  . والكیانات التي یكون رأسمالها كله خاص

  .النشاط التجاري: أولا

یقصد بالنشاط التجاري كل عملا تجاریا كما هو معروف في القانون التجاري ویشمل العمل 

  :واعأن) 3(التجاري ثلاث

  :الأعمال التجاریة الموضوعیة /1

  :یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه: "2من القانون التجاري) 2(وهو ما جاء في نص المادة الثانیة 

 ها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها،كل شراء للمنقولات لإعادة بیع  

 ،كل شراء للعقارات لإعادة بیعها  

  لة لتأجیر المنقولات أو العقارات،كل مقاو  

 للبناء أو الحفر أو لتمهید الأرض،ل مقاولة ك  

 ،كل مقاولة للتورید أو الخدمات 

  كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتجات الأرض

 الأخرى،

 ،كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال 

                                  
مجلة الدراسات الاقتصادیة الخاص، خیرة میمون، اختلاس الأموال والممتلكات في القطاع العام و  فتیحة خالدي، -1

 . 85، ص 2019، 4المعاصرة، العدد الاول، المجلد 
2

المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر 26الموافق لــ 1395رمضان  20المؤرخ في  59-75من الأمر  2المادة  -

، 71، جریدة رسمیة عدد2015دیسمبر  30ربیع الأول الموافق لــ 18لمؤرخ ا 20-15والمعدل بموجب القانون رقم 

 .المتضمنة للقانون التجاري 2015دیسمبر  30مؤرخة في 
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 ،كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومیة أو الإنتاج الفكري 

  مقاولة للتأمینات،كل 

 ،كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومیة 

 ،كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة 

 ،كل عملیة مصرفیة أو عملة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة 

 عقاریة،كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم ال 

 ،كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع أو إعادة بیع  السفن للملاحة البحریة 

 ،كل شراء وبیع لعتاد أو مؤمن السفن 

 ،كل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة 

 ،كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة 

  و إیجارهم،كل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم 

 كل الرحلات البحریة." 

فتنقسم هذه الأعمال إلى أعمال تجاریة منفردة وأعمال لا تكون تجاریة إلا إذا وردت في شكل 

  .مقاولة

  :الأعمال التجاریة بحسب الشكل /2

من القانون التجاري وهي تشمل التعامل بالسفتجة ) 3(وهو ما جاء في نص المادة الثالثة 

  .1والعملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة وكل عقد یتعلق بالتجارة البحریة والجویةوالشركات التجاریة 

  :الأعمال التجاریة بالتبعیة /3

من القانون التجاري ویشمل كل الأعمال التي یقوم بها  2)4(وهو ما جاء في نص المادة الرابعة 

  .التاجر والمتعلقة بممارسة بتجارته أو حاجات متجره

  

  

                                  
 .57 خدیجة عمیور، مرجع سابق، ص -1
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59-75من الأمر  4ادة الم -2
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  .النشاط الاقتصادي: ثانیا

ویشمل نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات، فهي كل 

  .من القانون التجاري 2المؤسسات التي تقدم عملیات الإنتاج و الخدمات حسب ما جاء في المادة 

  .النشاط المالي: ثالثا

عملیات الصرف أو السمسرة الخاصة بالعمولة، بالنشاط المالي كل العملیات المصرفیة أو یقصد 

في فقرتها ) 2(وهي تعد أیضا عملا تجاریا بحسب موضوعه وذلك وفقا لما جاء في المادة الثانیة 

یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه "....من القانون التجاري الجزائري وذلك بقولها ) 13(الثالثة عشر

، كذلك نص الفقرة الرابعة "و خاصة بالعمولةكل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أ

  .."كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة، والقیم العقاریة) "...14(عشر

  1.فالعملیات المصرفیة هي العملیات التي تقوم بها البنوك وتهدف لتحقیق ربح في عملیاتها

سالفة الذكر لا تنطبق على  41المادة  نستنتج من خلال ما سبق ومن خلال تعریف الكیان أن

كیان مثل التاجر في المحل الشخص الذي یرتكب جریمة الاختلاس بمفرده وهو لا ینتمي إلى أي 

وتطبق علیهم  التجاري، أو من یرتكبون جریمة الاختلاس مجتمعین فهم یخضعون للقانون العام

  .2مانةالعقوبات المقررة في قانون العقوبات كالسرقة وخیانة الأ

أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تزاول نشاط اقتصادي ووقع  تجدر الإشارة في هذا الصددو 

، فیخضع مرتكبها للقانون الخاص بصفة عامة سواء كان ...فیها اختلاس للأموال أو للممتلكات

ى مستوى البنك مثلا القانون التجاري أو قانون النقد والقرض في حالة ما إذا كانت الجریمة المرتكبة عل

  .وذلك لعدم الإخلال لواجبات الوظیفة الخاصة والعامة

  .الركن المادي: المطلب الثاني

إن وجود الركن المفترض وحده لا یكفي لقیام جریمة الاختلاس فلا بد من توافر ركن مادي إلى 

  :تمثل فيجانبه كونه یعد أحد الأركان الرئیسیة لها ویقوم هذا الركن أساسا على عناصر ت

                                  
لمطبوعات الجامعة، دیوان ا، "الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري"نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري  -1

 .71، ص 1999، الجزائر، 3الطبعة
 .106ملیكة بكوش، مرجع سابق، ص  -2
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 السلوك الإجرامي. 

 محل الجریمة.  

 علاقة الجاني بمحل الجریمة. 

  .السلوك الإجرامي: الفرع الأول

الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص في  01- 06من القانون  41حصرت المادة 

المادة فقط، عكس ما هو معروف في جریمة الاختلاس في القطاع العام حیث تنص " الاختلاس"فعل 

الاحتجاز، التبدید، : صور تتمثل في) 4(على أن الركن المادي یأخذ أربعة  01-06من قانون  29

بضرر  سسالفة الذكر إصابة المال المختل 41ولم تشترط المادة . 1الإتلاف، الاحتجاز بدون وجه حق

  .2لأن تجریم الفعل لیس معلقا على إلحاق الضرر أو استعادته

كما . 3حویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة إلى حیازة نهائیةفالاختلاس یتحقق بت

یتحقق فعل الاختلاس بتصرف الجاني في المال الذي في حوزته على اعتبار أنه مملوك له ومثال 

قیام الجاني بإنفاق المال أو التبرع به وبعبارة أخرى كل تصرف ینصرف إلى حرمان مالك المال : ذلك

فالاختلاس لا یتصور فیه الشروع أي إما تتحقق كجریمة تامة أو تتخذ وضعا آخر، . 4نتفاع بهمن الا

  .5ذلك لأن الاختلاس یقع بتغییر النیة في الحیازة ویتم ذلك لحظة بدأ التنفیذ فیها

كما لا یتصور الشروع تأسیسا على أن للجاني السیطرة الفعلیة على المال ومن ثم فإن نیة حیازته 

لا تقع على  أولتي تحدد وقوع الاختلاس ومن هنا یمكن القول بأن هذه الجریمة إما أن تقع تامة هي ا

  .6الإطلاق

                                  
بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي، أو مالي أو تجاري : "06/01من القانون  41جاء في نص المادة حیث  -1

كل موظف عمومي یختلس أو یبدد " من نفس القانون  29جاء في نص المادة  مال ا، وهو خلاف..."تعمد اختلاس أیة

 ...".أو یحتجز عمدا
 .32مرجع سابق، ص الاختلاس دراسة تحلیلیة مقارنة فقها وقضاء وتشریعا، نائل عبد الرحمن صالح،   -2
 جرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، دار هومه، "أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص  -3

 .20ص ، 2003، الجزائر
 .47، ص 2014اص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الخ -4
 .33مرجع سابق، ص الاختلاس دراسة تحلیلیة مقارنة فقها وقضاء وتشریعا، نائل عبد الرحمن صالح،  -5
 .65سلیمان بارش، مرجع سابق، ص  -6
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على قانون  01-06من القانون  52أما بخصوص المشاركة في جریمة الاختلاس أحالت المادة 

الجریمة من لم یعتبر شریكا في "نجدها عرفت الاشتراك بأنه  منه 42العقوبات، وبالرجوع إلى المادة 

یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال 

ویفهم من هذا التعریف أن المشرع حصر ". التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

اهم في الجریمة بصفة الاشتراك في المساعدة أو المعاونة أي یعني أن الشریك هو كل هو كل من س

عرضیة أو ثانویة، فالمشرع الجزائري جعل من مسؤولیة الشریك هي نفسها مسؤولیة الفاعل الأصلي، 

. وعلیه فإن الحكم على الشریك في جریمة الاختلاس یتطلب إثبات جمیع الأركان المشكلة للجریمة

ضد النیابة العامة ) خ م(ل السیدوفي هذا الصدد فإن المحكمة العلیا قضت بقبول الطعن المقدم من قب

لاتهامه بالمشاركة في جریمة الاختلاس، لأن الحكم لم  25/05/19971في الحكم الصادر في 

  .       یستظهر الأركان المكونة للجریمة المنسوبة إلیه

الركن المادي لجریمة الاختلاس یتمثل أساسا في فعل الاختلاس ویتحقق بإضافة فسبق ومما 

الغیر الموجود في حوزته إلى ملكه الخاص، واتجاه نیته إلى اعتبار أن هذا المال مملوك  الجاني مال

  .له، وتظهر نیته في التملك من خلال مختلف الأعمال المادیة التي تقع على هذا المال

  .محل الجریمة: الفرع الثاني

لاختلاس تتحقق في على أن جریمة ا 2من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 41جاء في المادة 

حالة قیام الجاني باختلاس ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أشیاء أخرى عهدت إلیه 

بحكم وظیفته، وعلیه فإن محل جریمة الاختلاس لا یكون وقعا على الأشیاء ذات القیمة الاقتصادیة 

مة مهما كانت نوع هذه القیمة لأن وحدها كالنقود والأوراق المالیة ولكن تتعداها لتشمل كل شيء ذي قی

  .كل ما یدخل في حیازة الموظف بحكم الوظیفة یعتبر أمانة في یده یجب الحفاظ علیها

  

  

                                  
، المجلة القضائیة لمحكمة )غرفة الجنایات(عن المحكمة العلیا  28/10/1997الصادر في  186010القرار رقم  -1

  .  174، ص 1999العلیا، العدد الأول، سنة 
 .یة من الفساد ومكافحته المعدل والمتممالمتعلق بالوقا 01-06من القانون  41المادة  -2
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  .الممتلكات: أولا

منها نجد أنها عرفت الممتلكات " و"في الفقرة  01- 06بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من القانون 

سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو غیر منقولة، هي كل الموجودات بكل أنواعها : "كما یلي

ملموسة أو غیر ملموسة والمستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود 

  ".الحقوق المتصلة بها

ویقصد بالمستندات جمیع الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكیة والأحكام القضائیة وشهادات 

 تومن هنا یتبین لنا أن المشرع من خلال تعریفه للموجودات قد وسع فیها لتشمل المنقولا، 1المنح

بجمیع أنواعها كالسیارات والمعادن الثمینة ویشمل أیضا الممتلكات غیر المنقولة كالعمارات والبنایات 

  .الملغاة من قانون العقوبات 119لم تشملها المادة 

  .الأموال: نیاثا

  .،  وتكون هاته الأموال سلمت له بحكم وظیفته2سواء كانت ورقیة أو معدنیة ویقصد بها النقود

  .الأوراق المالیة :ثالثا

هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة، وتمثل حقا للمساهمین والمقرضین موضوعها مبلغ 

  .3التجاریة الأسهم، السندات والأوراق: معین من النقود ومواعید الوفاء بها طویلة الأجل من بینها

 .4السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها :الأسهم/ 1

 .كما سبق تعریفها هي تلك الموجودات التي تثبت ملكیة الحقوق المتصلة بها: السندات/ 2

                                  
، أطروحة مقدمة لنیل "دراسة مقارنة"جزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري لویزة نجار، التصدي المؤسساتي وال -1

، ص 2014- 2013شهادة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة، 

345. 
  .111، مرجع سابق، ص هنان ملیكة -2
 .12، ص 2013ن الجزائري، دار بلقیس، الطبعة الأولى، الجزائر، نسرین شریفي، السندات التجاریة في القانو  -3
 .المتضمن للقانون التجاري المعدل والمتمم 75/59من الأمر رقم  715المادة  -4
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ویتضمن حقا هي سند محرر بالشكل المعین في القانون یكون قابلا للتداول : الأوراق التجاریة/ 3

لحامله أو المستفید منه یتمثل بمبلغ من النقود یدفع من قبل الملتزم بموجب السند في أجل قصیر 

  .1أوعند الإطلاع

  .ذات القیمة الأشیاء الأخرى: رابعا

كما سبق  2یتسع محل الجریمة لیشمل أي شيء آخر غیر الممتلكات والأموال والأوراق المالیة

هذه الأشیاء قیمة مادیة أو قابل للتقویم بالمال معناه یجوز أن یكون موضوع تبیانه والأصل أن تكون ل

الاختلاس شیئاً له قیمة معنویة ومن أمثلة الأشیاء الأخرى ذات قیمة المحاضر التي تحرر في إطار 

  .الدعاوى القضائیة

أموال أو  اختلاس أیة ممتلكات أو: "من قانون الفساد نجد في نصها 41وبالرجوع إلى نص المادة 

فالنص جاء واسعا لیشمل الأموال، العقارات وسواء كان لهذا المال قیمة مالیة أو اقتصادیة أو .." أوراق

ممتلكات، أو أموال أو أوراق مالیة أو أشیاء أخرى ذات قیمة : اعتباریة، ویستوي أن یكون محلها

  .مالیة

  .علاقة الجاني بمحل الجریمة: الفرع الثالث

ركن المادي في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص توافر علاقة سببیة بین حیازة یشترط لقیام ال

من  41الجاني للمال وبین وظیفته أي أن المال سلم للجاني بحكم مهامه، وما یمیز نص المادة 

أنها حصرت الاختلاس في المال الذي یعهد للجاني بحكم وظیفته، في حین المادة  01- 06القانون 

س المال العام یمتد إلى المال الذي یعهد إلى الجاني بحكم وظیفتها أو بسببها، وبناءًا جعلت اختلا 29

  :على هذا یجب توافر شرطین لتحقق العلاقة السببیة بین الجاني ومحل الجریمة سنوضحها كما یلي

  

  

  

                                  
، )الكمبیالة(، السند لأمر )السفتجة(الأوراق التجاریة، سند السحب "فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري  -1

 .18، ص 2009عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الشیك، الجزء الثاني، 
 .111، مرجع سابق، ص هنان ملیكة -2
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  .مال محل الجریمة في حیازة الجانيوجود ال: أولا

الجاني أي مال یحوزه بل یتعین أن یكون هذا المال  لا یكفي لقیام جریمة الاختلاس أن یختلس

فلا یمكن قیام جریمة الاختلاس في القطاع الخاص باختلاس الجاني الذي  1موجودًا في حیازة الجاني

تتمثل صفته في المدیر باختلاس ممتلكات أو أموال أو الأوراق أو الأشیاء الأخرى ذات قیمة، وإنما 

ودًا في حیازته والحیازة المقصود بها هنا هي الحیازة الناقصة والتي یجب أن یكون محل الجریمة موج

، معناه یكون المال موضوع الاختلاس 2یملك الجاني من خلالها سلطة تسمح له بالتصرف في المال

في الحیازة الناقصة للجاني وتعني هذه الحیازة من الوجهة الإیجابیة أن له السیطرة الفعلیة والصفة 

  .القانونیة

تتمثل السیطرة الفعلیة في أدنى مظاهرها في المحافظة على المال ورعایته حتى یسلم إلى أصحاب ف

  .الحق فیه أو موظف آخر، وقد تصل هذه السیطرة إلى حد الاستعمال أو التصرف فیه

أما الصفة القانونیة فتعني أن ما یمارسه على المال من سلطات هو بناءًا على تصریح القانون أو 

تطبیقا لهذا فإنه لا یكفي لاعتبار المال في الحیازة الناقصة للجاني أنه یستطیع مادیا الدخول إلى أمره و 

  .3حیث یوجد ذلك المال والاستیلاء علیه

أما الحیازة الناقصة من الوجهة السلبیة فهي أن الجاني لا یعتبر نفسه صاحب صفة أصلیة على 

لذي یعمل فیه وهو ملزم برده أو التصرف فیه على وجه المال وإنما یسلم بأنه یحوزه باسم الكیان ا

  .معین

وبناءًا على هذا فإن الحیازة الناقصة هي التي تكون عندما یتوفر ركن مادي فقط أي یتحقق فیها 

الحالة الواقعیة والسیطرة المادیة دون الركن المعنوي فیكون للجاني من خلالها حق حیازة المال من 

                                  
محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  -1

 .504، ص 1999الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، 
، الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، "العامةالجرائم الماسة بالمصلحة "سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص  -2

 .286، ص 1993
 .99-98محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -3
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فالحیازة المقصودة في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص هي حیازة على سبیل الناحیة المادیة 

  .1الأمانة

وعلیه فالاختلاس لا یقوم إذا تم تسلیم المال على سبیل الحیازة الكاملة كما لو كان جزءًا من مكافأة 

  .2لأن التصرف فیها في هذه الحالة یعد مشروعًا

زة في هذه الحالة حیازة عارضة والتي لا تتوافر لا على كذلك إذا كان للجاني ید عارضة أي الحیا

الركن المادي ولا المعنوي وتكون ید الحائز على الشيء یلتزم برده لصاحبه بمجرد انتهاء الغرض منه 

وعلیه فالحائز هنا استلم الشيء لفحصه تحت إشراف مالكه فالمال الذي بین یدیه لا یعد جریمة 

  .3اختلاس في هذه الحالة

  .وجود المال محل الجریمة في حیازة الجاني بحكم مهامه: یاثان

م فعل الاختلاس یشترط أن یكون المال قد سلم له لقیا"على  01- 06من القانون  41نصت المادة 

معناه أن یكون المال الذي اختلسه قد وكل " عهدت إلیه بحكم مهامه: "...بسبب وظیفته وذلك بقولها

ذا المال عبارة عن عقار أو منقولا نقودا أو أشیاء أخرى ذات قیم مهما إلیه بحكم مهامه وقد یكون ه

  .4كان نوعها

ویتعین أن یكون وجود المال في حیازة الجاني بسبب وظیفته ولا یقتضي هذا الشرط أن یكون المال 

ه قد سلم إلى الجاني تسلیما فعلیا وإنما یكفي أن یوجد في حیازته بسبب الوظیفة كما لو استولى علی

عنوة لأن اختصاصات وظیفته قد خولت له ذلك معناه یجب أن تتوافر علاقة سببیة ببین اكتساب 

ویتعین أن یكون المال قد دخل في حیازته . 5الحیازة وممارسة الاختصاصات التي خولت للجاني

  .بسبب وظیفته ویستوي أن یكون المال قد سلم له بمقتضى تسلیم فعلي أو حكمي

                                  
، رسالة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة –الزهراء مراد، جریمة اختلاس المال العمومي في القانون الجزائري  -1

 .161، ص 2016الدكتوراه، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
 .99محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -2
 .161الزهراء مراد، مرجع سابق، ص  -3
 ،2ة للنشر والتوزیع، الطبعة، دار الثقاف"العامةالجرائم المضرة بالمصلحة "كامل السعید، شرح قانون العقوبات  -4

 .502، ص 2011 الأردن،
 .100-99محمود نجیب حسني، مرجع سایق، ص  -5
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لیا وذلك بالتسلیم المادي للشيء ویستوي أن یكون في هذه الحالة التسلیم طواعیة فیكون التسلیم فع

أو عن إكراه، ویتحقق سبب الوظیفة إذا كانت حیازة الشيء من مقتضیات العمل أو أنها تدخل في 

اختصاص الجاني استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن یملكه أو مستمد من القوانین 

وبعبارة أخرى یجب أن یكون حیازة الجاني للمال قد تم بحكم وظیفته أو بمقتضاها أو من  .1واللوائح

  .اختصاصات الوظیفة

ومنه یجب أن تتوافر علاقة سببیة بین اكتساب الحیازة للمال وممارسة الاختصاصات المخولة 

لیم المال بناءا على معناه یجب أن تتوافر علاقة سببیة بین الوظیفة وتس. 2للجاني بناءا على القانون

إجراءات صحیحة مستوفیة لكامل ما یشترطه القانون، ویترتب على تخلف العلاقة السببیة على هذا 

النحو انتفاء قیام جریمة الاختلاس كون أن الوظیفة هي التي مكنت الجاني من قبض المال أو 

  .3حیازته

حكم الوظیفة أو بحكم الاختصاص وإذا ثبتت العلاقة السببیة أي وجود المال بین یدي الجاني ب

توافرت في حقه جریمة الاختلاس، ولا یعتد في ذلك بما إذا كان المال قد سلم بإیصال عرفي أو بدون 

إیصال، كما یؤثر في قیام جریمة الاختلاس قانونا وتوافر الصلة بین حیازة المال والوظیفة أن یكون 

  .4لم یثبت ذلك الجاني قد أثبت في دفاتره المال الذي تسلمه أم

) یدیر كیان اقتصادي أو مالي أو تجاري(وبناءا على ما تقدم فإنه لا یكفي أن یكون الجاني مدیرا 

 .5وإنما لا بد أن یكون ما اختلسه قد وكل إلیه بحكم مهامه أي إدارته للكیان

  .الركن المعنوي:المطلب الثالث

صورها وكغیرها من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات،  إن جریمة الاختلاس بجمیع

اشترط المشرع الجزائري الركن المعنوي فیها، ولیتحقق هذا الركن لابد من توافر القصد الجنائي العام 

                                  
 .286سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -1
 .211مرجع سابق، ص فتوح عبد االله الشاذلي، -2
 .508محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -3
 .510، ص ع نفسهمرج -4
 .503كامل السعید، مرجع سابق، ص  -5
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وهو ضرورة أن یكون الجاني أو الفاعل على علم بارتكاب الجریمة وكذلك اتجاه إرادته لارتكابها 

  :اص وهذا ما سیتم توضیحه كالتاليوكذلك القصد الخ

 القصد الجنائي العام: الفرع الأول.  

 القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني.  

 إثبات القصد الجنائي: الفرع الثالث.  

  .القصد الجنائي العام:الفرع الأول

في هذه الجریمة على توافر القصد الجنائي، فهي جریمة عمدیة في كل  یقوم الركن المعنوي

  صورها، وعلیه یجب أن یكون الجاني على علم أن المال الذي في حوزته هو ملك للغیر ولیس له، 

  .1ومع ذلك تتجه إرادته على حجزه واختلاسه

  .العلم بالاختلاس: أولا

م داخل الكیان الخاص بأن المال الذي سلم إلیه یجب أن یعلم الجاني الذي هو المدیر أو المستخد

  .كان بحكم مهامه، ولیس له حق التصرف فیه تصرف المالك

فإذا دلت وقائع الدعوى على انتفاء هذا العلم فقدت الجریمة ركنها المعنوي، وذلك كأن یجعل المتهم 

مرتبه كأن قد وضعه مع أن المال في حیازته الناقصة، كما لو اعتقد أن النقود التي أخذها هي جزء 

  .2النقود التي یحوزها لحساب الكیان في خزینة واحدة

وقد یعتقد الجاني أن المال الذي في حوزته لا علاقة له بمهامه، وذلك لو اعتقد أنه یوجد في 

  .3حیازته كودیعة خاصة من صاحبه فإن القصد ینتفي في هذه الحالة

فإن الجهل في الواقعة یؤدي إلى انتفائه، فالجهل یعني  وإذا كان العلم شرطا لتوافر القصد الجنائي

  .انتفاء العلم، كما أن الغلط یعني العلم على نحو یخالف الحقیقة

  .والعلم یتطلب أن یحیط الجاني بكل الوقائع التي یتطلبها القانون لقیام الجریمة

  

                                  
، 3 عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -1

  .95، ص 1990
 .242فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  -2
 .167محمد أبو زكي عامر، مرجع سابق، ص  -3
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  :موضوع الحق المعتدى علیه/ 1

على علم بموضوع الحق الذي یعتدي علیه إنسان حي،  لقیام القصد الجنائي وجب أن یكون الجاني

، وبأنه عهد له بمقتضى وظیفته التي 1وفي جریمة الاختلاس یعلم الجاني بأن المال لیس مملوك له

  خولت له، أي أن المال أو السند أو العقد أو الوثیقة الموجودة بحوزته لیست ملكا له وأنه سلم له على 

  .2سبیل الأمانة

  :بخطورة الفعل على المصلحة المحمیة قانوناالعلم / 2

مصلحة المحمیة قانونا، ثم قام بفعله على هذا تقد الجاني أن فعله لا یكون اعتداءا على فإذا اع

الأساس، فإن فعله لا یعد جریمة عمدیة إذ ینتفي القصد لدیه، ففي جریمة الاختلاس إذا كان الجاني 

  .و المال على سبیل الائتمان ولثقته في تلك المؤسسةعلى علم بأن الشخص قد سلم له العقد أ

  : بزمان ومكان ارتكاب الفعلالعلم  /3

، ولكن في بعض 3إذا كان الأصل أن القانون یجرم الفعل في أي مكان وقع، وفي أي زمان حدث

  .الجرائم أن ترتكب الجریمة في مكان أو زمان معین، كما قد یجتمع الشرطان معا

س تقوم الجریمة إذا كان الجاني وهو الموظف قد قام بالفعل أثناء شغله ففي جریمة الاختلا

  .4للوظیفة، أي في الوقت الذي كان یشغل منصبه، ووفقا لما خوله القانون له

  :توقع النتیجة /4

بهدف من أتى فعلا إلى تحقیق نتیجة معینة یرغب فیها، وتوقع هذه النتیجة هو أمر مطلوب للقول 

یه، ففي جریمة الاختلاس فإن الموظف في الكیان الخاص مهما كانت صفته بفعله بتوافر القصد لد

  .5یتوقع النتیجة، وهي الإضرار بمصلحة الغیر

  

                                  
دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،"الجریمة" عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول -1

  .251، ص 1995، الجزائر، 3الطبعة 
  .223سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -2
  .252، مرجع سابق، ص "الجریمة" شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول، عبد االله سلیمان  -3
 .294مرجع سابق، ص  سلیمان عبد المنعم، -4

 .156سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص  5-
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  .إرادة الاختلاس: ثانیا

عن قوة نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان، فهي نشاط نفسي یصدر عن وعي ي عبارة إن الإرادة ه

توجهت الإرادة المدركة والممیزة عن علم لتحقیق الواقعة وإدراك من أجل بلوغ هدف معین، فإذا 

الإجرامیة وتشمل الإرادة هنا إرادة السلوك وإرادة النتیجة والذي یتمثل في الاعتداء على المصلحة 

  .المحمیة قانونا

وعلیه فإن الجریمة الاختلاس جریمة یشترط أن تتوافر في ركنها المعنوي القصد الجنائي بعنصري 

  .1لإرادةالعلم وا

بالتالي یشمل هذا القصد في اتجاه إرادة الجاني إلى الاستیلاء على الشيء مع علمه بأنه مملوك 

للغیر وعلیه لا یتوافر القصد الجنائي العام إذا فقد الموظف أو العامل الشيء الذي یحوزه بسبب إهماله 

  .أو تصرف فیه جهلا منه بأنه سلم إلیه بسبب أو مقتضى وظیفته

  .القصد الجنائي الخاص: الثانيالفرع 

لا یكفي العلم والإرادة لقیام الجریمة وإنما یلزم أن تتوافر قصد خاص یتمثل في نیة التملك لمحل 

  .2الجریمة

والمدلول الحقیقي لقصد التملك هو إرادة الظهور على الشيء، وهو مظهر هذا العنصر في الغالب، 

  :ویقوم هذا القصد على عنصرین

هو إرادة حرمان المالك الشرعي من سلطاته على الشيء، ومظهر العنصر في : عنصر سلبي - 

  .الغالب هو العزم على عدم رده سواء تلقائیا أو عند المطالبة به

قوامه إرادة المختلس أن یحل محل المالك في سلطاته على الشيء بأن ینقل حیازته : عنصر ایجابي - 

  .3كلیا إلیه ویدخله في ملكه

                                  
 .517كامل السعید، مرجع سابق، ص  -1
 . 59خدیجة عمیور، مرجع سابق، ص  -2
  .509-508مرجع سابق، ص  عبد المنعم، سلیمانمحمد زكي أبو عامر، -3
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ما سبق فإذا انصرفت إرادة الفاعل على استعمال محل الجریمة فقط دون تملكه، فلا وبناءا على 

، وإن كان یجوز أن یكون الاستعمال ذاته دلیلا على نیة التملك إذا 1یعد مرتكبا لجریمة الاختلاس

  .توافرت أدلة أخرى قویة، كما إذا لم یرد الشيء بعد المطالبة

ذي یهمل صیانة مال الكیان بقصد تعریضه للهلاك والأمر نفسه ینطبق على المستخدم ال

  .2وإضاعته، إذ لا تتوافر لدیه نیة التملك

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا توافرت نیة تملك المال المختلس فإن القصد الخاص لقیام الاختلاس یعد 

  لى نفسه إقرارا قائما  إذا كانت لدى الجاني نیة رد المال بعد ذلك، أو أن یكون قد رده فعلا أو یحرر ع

  .3یلتزم فیه بالرد

فیفهم من هذا القصد انصراف نیة الجاني إلى إضافة الشيء إلى ملكیته أي التصرف فیه تصرف 

فإذا انصرفت إرادته إلى استعمال الشيء دون تملكه فلا یعد مرتكبا لجریمة الاختلاس، كمن . المالك

  .4یستعمل سیارة العمل مثلا لأغراض خاصة

نیة التملك هي كل ما یتطلب لقیام القصد الخاص سواء انصرفت إلى ضم المال إلى  والواقع أن

ملك المختلس أو إلى ملك غیره ودون أن یمر بملكه هو، أو یهدف من وراء جریمة الاختلاس مثلا  

  .5إلى وضع كل المال في مشروع خیري فمهما كان الباعث شریفا لا ینفي نیة الاختلاس

  .6ثبتت نیة التملك تحقق القصد الخاص ولو علق الجاني رد المال المختلس هذا ویلاحظ أنه متى

ویلاحظ أیضا أن نیة التملك لا تتطلب توافر نیة الجاني في الإثراء على حساب المجني علیه، 

كما لا تتطلب أن . والمشرع الجزائري وفي هذه الحالة لا یشترط عنصر الاستفادة من الأموال المختلسة

لجاني إفقار المجني علیه، إذ تقوم الجریمة بمجرد اختلاس الشيء بنیة تملكه ولو ترك یكون قصد ا

                                  
 .60 خدیجة عمیور، مرجع سابق، ص -1
  .243االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  فتوح عبد -2
صلحة العامة وعلى الإنسان علي عبد القادر القهوجي، القانون العام و القانون الخاص، جرائم الاعتداء على الم -3

  .86، ص 2002، لبنان، 2، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة والمال
  .96مرجع سابق، ص  ،عقوبات الجزائري، القسم الخاصدروس في شرح قانون ال عبد االله سلیمان، -4
 .518كامل السعید، مرجع سابق، ص  -5
 .294سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -6
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وعلیه فالاختلاس لیس فعلا مادیا بحتا ولا نیة داخلیة محضة بل هو . مكانه مبلغا نقدیا یجاوز قیمته

یقضي ببراءة  20011مارس  27مركب منهما معا في هذا الصدد صدر قرار من المحكمة العلیا في

  . لمتهم من جریمة تبدید أموال عمومیة و توفر فیها الركن المادي فقط وأغفلت العناصر الأخرىا

  .إثبات القصد الجنائي: الفرع الثالث

في حالة ما إذا ارتكبت جریمة الاختلاس من طرف الفاعل وتمت متابعته من طرف النیابة العامة 

القصد الجنائي، هذا الإثبات یشمل العلم فإنه على القاضي الجزائي المختص أن یثبت توافر 

  .بالاختلاس ووقت توافر العلم

  .إثبات توافر العلم بالاختلاس: لاأو 

إن الركن المعنوي هو علم الجاني بارتكاب الفعل المجرم واتجاه إرادته إلى ذلك، فالجاني یقوم 

إلى جانب ذلك القصد  بأفعال وهو مدرك لما یفعل، وذلك هو القصد العام، كما قد یتطلب القانون

الخاص في بعض الجرائم، وأن یقصد الجاني تحقیق نتیجة بذاتها، كأن یكون الاختلاس سوء نیة، 

بمعنى أن الفعل إن وقع في بعض الجرائم الخاصة عن علم وإرادة ولكنه صدر بحسن نیة دون أن 

ت إثبات القصد الجنائي یقصد الفاعل تحقیق أیة نتیجة فلا جرم، وعلى جهة المتابعة في كل الحالا

العام والخاص بالنسبة لجمیع الجرائم العمدیة، بما فیها جریمة الاختلاس وتقدیر توافر القصد الجنائي 

 من عدمه مسألة وقائع یختص بتقدیرها قضاة الموضوع فیستخلصونها من وقائع وملابسات القضیة

، ات النیة الإجرامیة المتوفرة في الاختلاسمن خلال مناقشة جمیع دلائل الإثباتات والقرائن من أجل إثب

  .2والقانون لم یضع أیة شروط وقیود لذلك

والقصد الجنائي باعتباره مسألة معنویة باطنیة، فإن إثباته یقتضي حتما الاعتماد على قرائن الحال 

  .حسب الوقائع والملابسات في القضیة، وعلى حكم الإدانة إبراز توافره

                                  
مجلة  ،الصادر من المحكمة العلیا، نقلا عن العیدي إبراهیم 2001مارس  27الصادر في  262693القرار رقم  -1

  . 15مرجع سابق، ص القانون الدولي والتنمیة، 
جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دون طبعة،  -2

  . 57، ص 2002الجزائر، 
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ل المشرع وضع قرائن قانونیة تعفي جهة المتابعة من أي إثبات القصد وفي بعض الأحیان یتدخ

الجنائي، فإذا كانت القرینة بسیطة ینقل عبئ الإثبات إلى المتهم لیثبت حسن نیته، أما إذا كانت القرینة 

  .القانونیة قاطعة، فإنه لا یقبل من المتهم إثبات عكسها

  :توافر العلم بالاختلاس: ثانیا

لم لدى الفاعل یكون وقت ارتكاب السلوك الإجرامي، أي إثبات أن المتهم كان یتمتع إن توافر الع

بكافة قواه العقلیة في الوقت الذي ینسب فیه أنه ارتكب الجرم، وإثبات عدم قیام أي سبب یمنع ذلك، 

  .كأن تكون هناك قوة قاهرة دفعته للقیام بفعله

یرتبط بنموذج التجریم، مثلما یستخلص من نص ومسألة حسم تقدیر الركن المعنوي من عدمه إنما 

القانون من ناحیة، ولعبرة بلحظة بدأ النشاط إذ بتوافره في ذلك الوقت تكتمل بنیة الجریمة، وبالتالي فإن 

  .1النیابة العامة وجهة المتابعة هي التي تتكفل بإثبات الركن المعنوي، وإثبات عدم قیام أي مانع قانوني

  

  

                                  
 . 59ص  جمال نجیمي، مرجع سابق، -1
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  :خلاصة الفصل

نخلص القول أنه وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا قانونیا   بعد دراستنا لهذا الفصل

ت التاریخیة التي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص، إلا أنه حاول التصدي لها من خلال المحطا

 الاختلاسجریمة  تشمل ومفهوم الموظف، ل على توسیع هذه الجریمة والذي عمل من خلالها، مرت بها

فهي  ،والتي تمثل صفة الجاني لهذه الجریمة ،یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص في الأخیر كل شخص

الانتماء إلى كیان والثاني یتمثل في أن یكون هذا الكیان یزاول : تتطلب شرطان لقیامها الأول یتمثل في

  .نشاطا اقتصادیا أو مالیا أو تجاریا

لعدید من الجرائم إلا ة الاختلاس في القطاع الخاص مع اكما نستنتج أنه وبالرغم من تشابه جریم

بمیزة أساسیة وهي صفة الجاني التي تمیزها عن بقیة هذه الجرائم، كما أنه لا تشترط حصول أنها تنفرد 

، كما أنها تعد من الجرائم العمدیة، فیها لقیام الركن المادي امها وإنما مجرد السلوك یكفيضرر لقی

  .عامةاسي لقیام الركن المعنوي و مسألة إثباته ترجع إلى النیابة الفالعمد هو عنصر أس

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

الآلیات القانونیة لمكافحة جریمة الاختلاس في القطاع 

 الخاص. 
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تعتبر جریمة الاختلاس في القطاع الخاص من جرائم الفساد التي تعاني منها الكیانات الاقتصادیة 

لهذا سعى المشرع . الخاصة، وذلك لما تلحقه من أضرار جسیمة بها فهي تؤدي غالبا إلى إفلاسها

علیه سنقوم  وبناءا.  الجزائري في إطار مكافحة الفساد على مراجعة النصوص القانونیة المتعلقة بها

 وطنیة ختلاس، بدایة بالتدابیر المن خلال هذا الفصل التطرق للآلیات القانونیة لمكافحة جریمة الا

مواجهة هذه الجریمة على المستوى  هیئات تسهر علىل المشرع ولى، وذلك من خلال استحداثكآلیة أُ 

الوطني ، وكما عمل دولیا بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقیات في سبیل مكافحتها من بینها اتفاقیة 

استوجب للحد من هذه الجریمة وحدها غیر كافیة  هیئاتلفساد، وبما أن الالأمم المتحدة لمكافحة ا

قوم بالتطرق لأهم الإجراءات الجدیدة التي اعتمدها المشرع كما سن. إتباعها بتدابیر عقابیة كآلیة ثانیة

  . وذلك من أجل تسهیل جمع الأدلة الخاصة بها

 هةلمواجالتدابیر المقررة في المبحث الأول تناولنا  :وبناءا علیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، أما في المبحث الثاني فقد تعرضنا للتدابیر الإجرائیة المستحدثة 

 .لمواجهة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص
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  .لمواجهة جریمة الاختلاس في القطاع الخاصالتدابیر المقررة :المبحث الأول

الجرائم التي تشكل خطرا على الأموال مما تؤدي إن جریمة الاختلاس في القطاع الخاص من 

وهذه التدابیر لم  ،وضع مجموعة من التدابیر بالضرورة إلى الإضرار بالتنمیة الاقتصادیة، ولهذا تم

وذلك عن طریق مصادقة  .تكن فقط على المستوى الوطني وإنما كانت أیضا على المستوى الدولي

ولنجاح هذه السیاسة . ها اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة الفسادالجزائر على الاتفاقیات الدولیة من بین

الوقائیة كان لا بد من إرفاقها بتدابیر عقابیة للحد من هذه الجریمة وذلك من خلال وضع عقوبات 

لب الأول یتضمن التدابیر الوطنیة أصلیة و أخرى تكمیلیة، وهذا ما سنقوم بتوضیحه في مطلبین، المط

  .ب الثاني یتضمن التدابیر العقابیة، والمطلوالدولیة

  .الوطنیة والدولیةالتدابیر : المطلب الأول

طنیة للوقایة من الو مجموعة من الهیئات إنشاء  على على المستوى الوطني عمل المشرع الجزائري 

وهذا في إطار الجهود الرامیة للحد من جرائم الفساد والوقایة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، 

الجرائم التي یمكن أن تتعدى حدود من تعتبر  الاختلاس في القطاع الخاص جریمة منها، وبما أن

بالمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة   الدولة الواحدة، فعمل دولیا في سبیل وضع حد لهذه الجریمة

  .لمكافحة الفساد

  .التدابیر الوطنیة: الفرع الأول

والدیوان الوطني لقمع ) أولا(إلى الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  سنقوم من خلال هذا الفرع بالتطرق

  ).ثانیا(الفساد 

  :الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد: أولا

على إنشاء هیئة وطنیة لمكافحة الفساد وذلك قصد تنفیذ  01- 06من القانون  17نصت المادة 

  .إستراتیجیة وطنیة في مجال مكافحة الفساد
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 :ة الوطنیة لمكافحة الفسادطبیعة الهیئ/ 1

على أنه تؤسس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد  2016من دستور  202جاء ضمن نص المادة 

، كما جاء في 1ومكافحته وتوضع لدى رئیس الجمهوریة وهذه الهیئة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي

هي هیئة إداریة ومستقلة تتمتع على أن الهیئة المعدل والمتمم   01- 06القانون  من 18نص المادة 

  .2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ومن خلال هاتین المادتین نستنتج أن المشرع جعل الهیئة سلطة إداریة ومستقلة وذلك حتى تتمكن 

، كما تعتبر الهیئة أسلوبا جدیدا من أسالیب 3من القیام بتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد

السلطة كونها مزودة بسلطة حقیقیة ومستقلة في اتخاذ القرارات التي تهدف أساسا إلى ضبط ممارسة 

النشاط الاقتصادي والمالي بما یحقق التوازن وهي تجمع بین وظیفتي التسییر والرقابة، كما أنها لا 

  .4تخضع لرقابة السلطة التنفیذیة وتتمیز بامتیازات السلطة العامة

اتخذت مجموعة من التدابیر التي تنص على  01-06من القانون  19كما نجد نص المادة 

  :استقلالیة الهیئة نذكر من بینها

 .تزوید الهیئة بالوسائل البشریة اللازمة لتأدیة مهامها - 

 .التكوین العالي المستوى لمستخدمیها - 

 .5ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كل أشكال الضغط والتهدید - 

                                  
 8المتعلق بإصدار تعدیل نص الدستور الصادر في  1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي  -  1

 14یة عدد جریدة رسم 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16بالقانون والمعدل ، 76سمیة عدد جریدة ر  1996دیسمبر 

  .2016مارس  7مؤرخة في 
  .المعدل والمتمم یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا 01-06من القانون  18المادة  -  2
لاجتهادات ، مجلة ادور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بین الفعالیة والتعطیلإبراهیم بوخضرة،  -  3

  .149ص ، 2013 ،رللدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتمنراست، الجزائ
النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء التعدیل الدستوري  كمال قاضي، -  4

  .776ص ، 2018، 1، جامعة الجزائر2لمجلد ، ا10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة، عدد 2016لسنة 
  .346مرجع سابق، ص  ،لویزة نجار -  5
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  :هاته الاستقلالیة من خلال عدة معاییر نذكر منها وتتضح

  .الطابع الجماعي للجهاز - 

  .الأعضاءتعدد الهیئات المكلفة بتعیین واقتناء  - 

 .1تحدید عهدة لفائدة أعضاء الهیئة - 

من خلال المادة الثانیة منه یتضح مدى أخذ المشرع  413- 06وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2"الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة: "الجزائري باستقلالیة الهیئة وذلك بقولها 

أعضاء یعنون بموجب ) 6(الهیئة والتي تتكون من رئیس و ستة  كما جاء في هذا المرسوم تشكیلة

  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 5(مرسوم رئاسي لمدة خمس 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي  6واستقلالیة الهیئة جاءت تطبیقا لنص المادة 

أو الهیئات الاستقلالیة الكافیة من أجل تقضي بأن تقوم كل دولة طرف في هذه الاتفاقیة بمنح الهیئة 

ومن خلال ما سبق یمكن استخلاص . 3تمكینها من القیام بوظائفها بصورة فعالة وبعیدة عن أي تأثیر

  :جملة من الخصائص لهذه الهیئة

اء الشخصیة المعنویة على الهیئة یعتبر إضف :تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي /أ 

  ، غیر أنه بالرغم من استقلالیتها المالیة إلا أن 4منه للتأكید على استقلالیتها عن السلطة التنفیذیةعاملا 

.4135- 06من المرسوم  21میزانیتها تسجل ضمن میزانیة الدولة وذلك وفقا للمادة 

                                  
أعراب أحمد، في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الفساد الإداري، كلیة  -  1

  .10، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
ة الوطنیة للوقایة من الفساد ئیحدد تشكیلة الهی 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06الرئاسي رقم المرسوم  -  2

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 74عدد 2006نوفمبر  22صادرة في وكیفیات سیرها، جریدة رسمیة  وتنظیمها

  .2012فیفري  15المؤرخة في  8، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري  7المؤرخ في  12/64الرئاسي رقم 
  .لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 6المادة  -  3
عبد العالي حاحة، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  -  4

  .486ص 2012/2013الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
وكیفیات  یة من الفساد وتنظیمهاالمتعلق بتحدید تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقا 413-06من المرسوم  21المادة  -  5

  .سیرها المعدل والمتمم
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وهي هیئة إداریة خاصة  ،1طويي تتمیز بالطابع الإداري والسلفه: الهیئة سلطة إداریة ومستقلة/ ب

  .ومستقلة

 01-06من القانون  18وهي خاصیة تستخلص من نص المادة  :تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة/ ج

 .20162من دستور 202وكذلك نص المادة 

 :النظام القانوني للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد/ 2

على تشكیلة الهیئة وإنما أحال ذلك إلى التنظیم وهذا حسب ما جاء في  01- 06لم ینص القانون 

  . منه 18نص المادة 

  :نجدها تنص على أن الهیئة تتكون من 413- 06من المرسوم  6وبالرجوع إلى المادة 

 مجلس الیقظة والتقییم. 

 مدیریة الوقایة والتحسیس. 

 مدیریة التحالیل والتحقیقات. 

من نفس المرسوم على أن الهیئة تزود بأمانة عامة توضع تحت سلطة الأمین  7وأضافت المادة 

العام ویتولى هذا الأخیر التسییر الإداري والمالي تحت سلطة رئیس الهیئة، والذي یعین بموجب مرسوم 

  .3رئاسي

 :مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته/ 3

بالتأكید على مهام الهیئة  2016تع بها الهیئة جاء المشرع في تعدیل دستور نظرا للأهمیة التي تتم

  :فمن مهامها. 01- 06من القانون  20منه، والمذكورة في المادة  203وهذا ضمن المادة 

  

                                  
، مجلة الحقوق والحریات، العدد واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد جمیلة فار، -  1

  .461ص ، 2016جامعة محمد خیضر بسكرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،2
الهیئة سلطة : "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  18حیث جاء في نص المادة  -  2

هیئة  تؤسس: "2016من الدستور في تعدیل  202، وهو ما أكده نص المادة "توضع لدى رئیس الجمهوریة.....إداریة

  ". توضع لدى رئیس الجمهوریة.........وطنیة
نظیمها وكیفیات المتعلق بتحدید تشكیلة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وت 413-06من المرسوم  7و 6المادة  -  3

  .المعدل والمتمم سیرها
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  :الدور التوجیهي والتحسیسي للهیئة /أ

....." تخص الوقایة من الفساد جیهاتو تقدیم ت" : سالفة الذكر بقولها 20وهذا حسب ما نصت المادة  

:االمهام التوجیهیة الموكلة إلیه فمن

تراح سیاسة شاملة للوقایة من جرائم الفساد وهو من المهام الأساسیة للهیئة وذلك من خلال وضع اق - 

 .آلیات وضوابط تمنع وقوع جرائم الفساد

واقتراح تدابیر تخص الوقایة من الفساد تقدم هذه الاقتراحات والتوجیهات للمؤسسات تقدیم توجیهات  - 

 .الخاصة وهذا حتى تتمكن من ممارسة مهامها بأفضل صورة

 .إعداد برامج تحسیسیة للمواطنین في شكل دورات للتوعیة بأخطار الفساد - 

   :الدور الرقابي للهیئة/ ب

 :فیما یلي 01- 06لقانون من ا 20یتمثل هذا الدور حسب المادة 

جمع واستغلال جمیع المعلومات التي یمكن أن تكشف عن جرائم الفساد والتي من بینها جریمة  - 

الاختلاس في القطاع الخاص، فیمكنها أن تطلب معلومات تراها مفیدة من المؤسسات التابعة للقطاع 

 .الخاص

  .تتلقى تصریحات بالممتلكات - 

  .من نفس القانون تقوم هذه الهیئة برفع تقاریرها سنویا لرئیس الجمهوریة 24وحسب ما جاء في المادة  

وما یمكن ملاحظته أنه بالرغم من تمتع هذه الهیئة بصلاحیات ومهام واسعة، ینحصر دورها في 

الوقایة  دورها یغلب علیهذلك من خلال مهامها الاستشاریة، ومنه ف ، وفقط الطابع الوقائي والتحسیسي

  .بدلا من المكافحة
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تم استحداث جهاز رقابي ثاني إلى جانب الهیئة الوطنیة لمكافحة :الدیوان الوطني لقمع الفساد: ثانیا

  أوت 26المؤرخ في  05- 10یقا للأمر وهذا تطب، 1"الدیوان الوطني لقمع الفساد"یتمثل في  الفساد

  .2الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من  01-06المتمم للقانون  2010

 :الطبیعة القانونیة للدیوان/ 1

إن الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة مكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في 

ویوضع الدیوان  426-11مكرر من المرسوم  24إطار مكافحة الفساد، وهذا حسب ما ورد في المادة 

من نفس المرسوم، فالدیوان هو آلیة  3ا جاء في المادة لدى الوزیر المكلف بالمالیة وهذا حسب م

  :مؤسساتیة أنشأت خصیصا لقمع الفساد فهو

  من المرسوم 2ما جاء في المادة  وهو :مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة/ أ

، مهمته )النیابة العامة(، فهو جهاز یمارس صلاحیاته تحت إشراف ومراقبة القضاء 426- 11 

الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد وبهذا فإن الدیوان لیس بسلطة إداریة وبالتالي فهو لا 

 .یصدر قرارات أو آراء كما هو الحال بالنسبة للهیئة

من ذات المرسوم بالتالي هو  3وهذه التبعیة جاءت ضمن المادة : تبعیة الدیوان لوزیر المالیة/ ب

 .تابع للسلطة التنفیذیة وهذا ما یفقده استقلالیته ویقلص دوره في مكافحة الفساد

فالمشرع لم یمنح الدیوان الشخصیة المعنویة وهذا خلافا  :عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة/ ج

، وعدم تمتعة بحق التقاضي 3ع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليللهیئة كما رأینا سابقا التي تتمت

ومع صدور المرسوم الرئاسي  2014، غیر أنه في سنة 4فهو جهاز خاضع للسطة التنفیذیة وأوامرها

                                  
ه الفساد وتنظیمیحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع  2011دیسمبر  8المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي  -1

 209-14المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2011دیسمبر  14، المؤرخة في 68 وكیفیات سیره، جریدة رسمیة عدد

  .2014جویلیة  31المؤرخة في  46جریدة رسمیة عدد  2014جویلیة  23المؤرخ في 

والمتعلق بالوقایة  2006 فیفري 20المؤرخ في  01-06متمم للقانون  2010أوت  26المؤرخ في  05-10الأمر  -  2

  .2010سبتمبر  1، المؤرخة في 50اد ومكافحته، جریدة رسمیة عدد من الفس
  .503-504عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص  -  3
، 36، مجلة جیل حقوق الإنسان، عدد التصدي المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر راضیة مشري آمنة تازیر، -4

  .131، لبنان، ص 2019
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یصبح الدیوان تحت وصایة وزیر العدل بعدما  فبمقتضاه 2014جویلیة  23المؤرخ في  209- 14

یوضع الدیوان لدى وزیر "منه بقولها  3ة وهذا ما نصت علیه المادة كان تحت وصایة وزارة المالی

  ...".العدل حافظ الأختام

أعضاء یعنون بمرسوم رئاسي لمدة خمس ) 6(یتشكل الدیوان من ستة  :التنظیم القانوني للدیوان/ 2

      ممن المرسو  5، ومن مهام الدیوان الوطني حسب المادة 1سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 5(

11 -426:  

 .جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته - 

جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة  - 

  .المختصة

  .تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد - 

حسن سیر التحریات وتعزیز التنسیق بین مختلف مصالح اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على  - 

  .2الشرطة القضائیة في مجال مكافحة جرائم الفساد

على استقلالیة الدیوان في  426- 11من المرسوم  3من خلال هذا نستنتج انه بالرغم من نص المادة 

حیث یكون مجبرا ، بفي حالة اكتشافه لجریمة من جرائم الفسادعمله و تسییره إلا أنه یبقى مقیدا 

بالإعلام المسبق لوكیل الجمهوریة قبل اتخاذه لأي إجراء، فبالتالي یبقى وزیر العدل حافظ الأختام 

 . مسیطر على الدیوان خصوصا من ناحیة المهام

  .الدولیة التدابیر: الفرع الثاني

غیر مستقلة المشرع الجزائري سعى إلى حمایة القطاعات الخاصة من جریمة الاختلاس باعتبارها  

عن باقي جرائم الفساد، ولهذا سعت الدولة الجزائریة للمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة وذلك حتى 

  .تكثف جهودها دولیا لمكافحة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص

                                  

 2003دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة "الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد  ،أحمد بن عیسى - 1 

، ص 2015، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، "01-06والقانون 

142.  
 ، مجلة الحقوق والعلوم10 المجلد ،3، العدد ةة اختلاس الأموال العمومیآلیات الوقایة من جریمخدیجة غرداین،  -  2

  .348، جامعة تلمسان، ص الإنسانیة
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وتعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة أول اتفاقیة دولیة تناولت جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، حیث 

على منع الفساد في القطاع الخاص وعملت على تعزیز ) 12(في فقرات المادة الثانیة عشرجاء 

، كما تلزم الدول المنظمة إلیها بأن تأخذ كل الإجراءات اللازمة والفعالة للوقایة 1الشفافیة و المساءلة

ء هیئة أو من جرائم الفساد والتي من بینها جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، فهي تلزمهم بإنشا

منها كما أشرنا سابقا، كما عملت هذه الاتفاقیة على تعزیز  6هیئات لمكافحة الفساد وهذا في المادة 

أمثلة عن التدابیر الرامیة إلى  12المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، كما قدمت الماد 

  :تحقیق هذه الغایات منها

 .ن والقطاع الخاصتعزیز التعاون بین أجهزة إنفاذ القانو  - 

  تعزیز الشفافیة لدى كیانات القطاع الخاص - 

 .العمل على وضع معاییر وإجراءات تستهدف صون نزاهة كیانات القطاع الخاص ذات الصلة - 

حیث أن كثیر ما تكون منشآت القطاع الخاص في موقف یتیح لها تحدید وكشف المخالفات وهي 

والتي من بینها جریمة الاختلاس، ولهذا فإن قیام علاقة أیضا كثیرا ما تكون ضحیة جرائم الفساد 

كما جاء ضمن المادة . التعاون بین القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون وسیلة تساعد في منع الفساد

...." الدول الأطراف تقدم بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة"من هذه الاتفاقیة أن  46

ئي بین الدول الأطراف فیما یخص التحریات والمتابعات والإجراءات ویقصد هنا بالتعاون القضا

، كما تحث أیضا الدول الأطراف التعاون في مجال جریمة الاختلاس وذلك بخصوص 2القضائیة

  .3الكشف عن هویة الأشخاص المشتبه فیهم

لتحري بین كما أشارت هذه الاتفاقیة إلى كل النقاط التي یمكن من خلالها توسیع دائرة البحث وا

الدول الأطراف ضمن الاتفاقیة في إطار احترام وصون القوانین الداخلیة لها وكذا المبادئ السامیة 

  .لحقوق الإنسان وتوفیر شروط المحاكمة العادلة

                                  
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل درجة  01- 06ولد علي لطفي، جریمة الاختلاس في ظل القانون  -  1

  .97_ 96ص  2013-2012 السیاسیة، جامعة وهران،، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیر
  .110ولد علي لطفي، مرجع سابق، ص  -  2
  .109صمرجع نفسه،  -  3
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إن مجمل هذه الاتفاقیة بمثابة الدرع الواقي للمجتمع الدولي من آفة الفساد والتي من شأنها تدعیم 

س وتعمیق التعاون الدولي في مجال الاستشارة وتبادل الخبرات الفنیة في مجال سیاسة مكافحة الاختلا

  .الوقایة والمكافحة

  .التدابیر العقابیة: المطلب الثاني

ي جملة من العقوبات المقررة للشخص الطبیعي والشخص المعنوي من أجل وضع المشرع الجزائر 

الإدانة له بارتكاب جریمة الاختلاس في القطاع قمع جرائم الفساد، فوضع عقوبات جزائیة لمن تثبت 

الخاص، سواء كانت هذه العقوبات أصلیة أو تكمیلیة، وهذا ما سنقوم بتوضیحه من خلال هذا 

  .المطلب

  .العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

، 1تعرف العقوبات الأصلیة على أنها تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى

ولقد حدد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص عقوبات أصلیة 

من تلك المقررة للموظف العمومي التي هي أشد تطبق على مرتكبیها وهي في الحقیقة تعتبر أخف 

أن المشرع  فما یمكن ملاحظته في هذا الشأن .2بالرغم من أن الفعل المجرم هي النیة الإجرامیة نفسها

الجزائري استحدث هذه الجریمة نتیجة لمصادقته على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك 

لتتوافق مع منظومتها القانونیة وإلا فإن هذه الجریمة منصوص  ومعاقب علیها بموجب أحكام قانون 

  .تمد بشيء جدید فكان یمكنه الاستغناء عنها لأنها لا) السرقة، خیانة الأمانة(العقوبات 

  :ت الأصلیة بالنسبة للشخص الطبیعيالعقوبا: أولا

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة الاختلاس في القطاع  41تعاقب المادة 

دج،  500000دج إلى  50000سنوات وبغرامة من) 5(أشهر إلى خمس  6الخاص بالحبس لمدة 

فكل شخص یدیر كیانا تابعا . 3لعقوبة لجریمة الاختلاس في القطاع العاموهي عقوبة ملطفة مقارنة با

                                  
 .المعدل والمتمم اتالمتضمن قانون العقوب 156-66رقم  مرمن الأ 2فقرة  4المادة  -1
 .152ولد علي لطفي، مرجع سابق، ص   -2
  .310العام، مرجع سابق، ص  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي -3
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للقطاع الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري تعمد اختلاس 

  .1ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أشیاء أخرى ذات قیمة عهد إلیها بحكم مهامه

 :تشدید العقوبة/ 1

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته تشدد عقوبة الحبس دون  48طبقا لنص المادة 

 سواء،القطاع العام، فكلاهما على حد  الغرامة، وهذا سواء في جریمة الاختلاس في الخاص أو في

سنة إذا اتصلت أو ارتبطت بالجاني بعض الصفات ) 20(إلى عشرین) 10(لتصبح من عشر سنوات 

  .2الشخصیة

وتعرف هذه الصفات بظروف التشدید الشخصیة وتعرف أیضا أنها عبارة عن ظروف ذاتیة تتصل 

  .3بالصفة الشخصیة للفاعل أو الشریك

  : الإعفاء من العقوبة وتخفیفها/ 2

نون الوقایة من الفساد ومكافحته على عذرین من الأعذار القانونیة، یسمح ضمن قانص المشرع 

من  49إحداهما بالإعفاء من العقوبة نهائیا والآخر بتخفیفها، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

  : القانون السالف الذكر، وهذا حسب الظروف والشروط التالیة

 :بلغ المعفيمن العقوبة وهو ما یسمى عذر الم المعفي العذر/ أ

من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداریة أو حیث یستفید  

ویشترط أن  .4القضائیة أو الجهات المعنیة عن الجریمة وساعد على الكشف على مرتكبیها ومعرفتهم

  . یتم التبلیغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة أي قبل تحریك الدعوى العمومیة

  

  

  

  

                                  
 .المعدل والمتمم علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت 01-06من القانون  41المادة  -1
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  -2

3  - http://www.droit–dz.com,13/04/2020,16:42.
  

  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون رقم  1فقرة  49المادة  -4
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  :عذر المبلغ المخففالمخفف من العقوبة وهو ما یسمى العذر / ب

حیث یستفید من تخفیض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشریك الذي ساعد بعد مباشرة إجراءات 

ومرحلة ما . 1المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكاب الجریمة

  .2ة تظل مفتوحة إلى أن تستنفذ طرق الطعنبعد مباشرة إجراءات المتابع

 : تقادم العقوبة/ 3

فإن تقادم العقوبة في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص  01-06من القانون  54طبقا لنص المادة 

  : هي

ولقد نصت علیها الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر : حالة تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج/ أ

  .ة لا تتقادم العقوبةوفي هذه الحال

  : الحالات الأخرى/ ب

نصت الفقرة الثانیة من المادة السابقة على أن یتم تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك 

منه نجدها تنص على أن  614وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا المادة . من الحالات

  . م نهائیاابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحك) 5(عقوبات الجنح تتقادم بمرور خمس سنوات 

سنوات كما هو جائز حصوله، فإن مدة  5غیر انه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید عن 

  . 3التقادم تكون مساویة لهذه المدة

  .العقوبات الأصلیة بالنسبة للشخص المعنوي: ثانیا

الجریمة هو إذا كان من المعروف والمسلم به في التشریع والفقه والقضاء، أن الشخص الذي یرتكب 

الذي یقع على عاتقه تحمل المسؤولیة الجزائیة، وتطبیقا لذلك فإن ممثل الشخص المعنوي أو أحد 

العاملین لدیه یسأل جزائیا عن الجریمة التي تقع منه حتى ولو كان قد ارتكبها لحساب الشخص 

  . 4المعنوي، وبالتالي توقع علیه العقوبات المقررة قانونا

                                  
  .المعدل والمتمم ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06من القانون رقم  2فقرة  49المادة  -1
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال، وجرائم التزویر، دار  -2

  .37، ص 2008، 7الطبعة  هومة،

  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  54المادة  -3
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  59المادة  -4
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  :یجب أن یكون الشخص المعنوي جزائیاوحتى تتقرر مسائلة 

الشخص المعنوي من الأشخاص الذین یجوز مسائلتهم جنائیا وهم الأشخاص التابعة للقانون  - 

  .الخاص

  .أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي - 

أن ترتكب من طرف شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي سواء ارتكبت من  - 

  . 1من أحد ممثلیه الشرعیین أحد أجهزته أو

في هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بقبول الطعن المقدم من طرف النیابة العامة وإقامة المسؤولیة ضد 

 65باعتباره ممثلا عن شركة مؤسسة قولها على مبدأ المسؤولیة للشخص المعنوي بالمادة ) ب ع(

  . 2ابعتهمكرر من قانون الإجراءات الجزائیة والمحددة لقواعد مت

وبتكریس المشرع للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وضع جملة من العقوبات الأصلیة تسلط عند 

الجزاءات السائدة في معظم تبر الغرامة من أقدم العقوبات أو فتع.ارتكابه لأفعال یعاقب علیها القانون

لتعویض، وظلت على ذلك الحال الشرائع القدیمة، ویرجع أصلها لنظام الدیة الذي تختلط فیه العقوبة با

  .إلى أن تطورت وأصبحت عقوبة بحتة

التزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة، وتعد في الحقیقة من والغرامة هي 

أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي، وذلك لكونها أكثر ردعا وسلطة التطبیق، وهذا الأمر 

  .3وفائدة بالنسبة للدولة لأنها توفر لها أموال طائلة جعلها أكثر فعالیة

إلى خمس ) 1( مكرر في بندها الأول وحصرت الغرامة التي تساوي من مرة 18ولقد حددت المادة 

  . 4مرات كحد أقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي) 5(

                                  
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  51المادة  -1
 عن المحكمة العلیا غرفة الجنایات، مجلة المحكمةالصادر  ،2013مارس  21الصادر في  786372 قرار رقم -2

 .351، ص 2013، 2العلیا،العدد 
 ،2005، دار النهضة العربیة، مصر، "دراسة مقارنة"أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة لشخص المعنوي  -3

  . 405ص 

  من القانون رقم 10المتضمن قانون العقوبات معدلة بموجب المادة  156-66رقم  مرمكرر من الأ 18المادة  -4

  .2006دیسمبر  24، الصادرة في 84، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر  20ؤرخ في الم 06-23
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الاختلاس في القطاع الخاص بعد الرجوع إلى المادة وعلیه تكون عقوبة الشخص المعنوي إذا وقع 

  .  1دج 500000دج إلى  50000هي الغرامة من  01- 06من القانون  41

  .العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

العقوبات الأصلیة وضع المشرع الجزائري عقوبات تكمیلیة على مرتكبي جریمة  إلى جانب

  .بة لشخص طبیعي أو معنويالاختلاس تكون هذه العقوبات إما بالنس

  .العقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي: أولا

، والأحكام المتعلقة بالعقوبات 2العقوبات التكمیلیة هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة

التكمیلیة هي نفسها بالنسبة لكل من الاختلاس في القطاع الخاص والعام ولكل جرائم الفساد بصفة 

سم إلى صنفین، صنف یتعلق بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات عامة، وتنق

  .وصنف ینص علیه القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

 :العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات /1

انه یجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من  01- 06من القانون  50تضمنت المادة  لقد

   :بقولهامنه  93وقد نصت علیها المادة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، 

  :العقوبات التكمیلیة هي" 

 الحجر القانوني، - 

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، - 

 تحدید الإقامة، - 

 المنع من الإقامة، - 

 .المصادرة الجزئیة للأموال - 

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، - 

                                  
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  41المادة  -1

 .241أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  -2

 . المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 156- 66من الأمر رقم  9المادة  -3
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 إغلاق المؤسسة، - 

 الإقصاء من الصفقات العمومیة، - 

 أو استعمال بطاقات الدفع،/الحظر من إصدار الشیكات و - 

 ستصدار رخصة جدیدة،تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من ا - 

 سحب جواز السفر، - 

 ."نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة - 

  :العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته /2

   :وهي كما یلي 

 :مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة/ أ

  التجرید الدائم من الممتلكات بأمر "فلقد عرف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المصادرة على أنها 

  .1"صادر عن هیئة قضائیة

  :والمصادرة نوعان

والتي بموجبها یتم تحویل مجمل الأموال الحاضرة أو المستقبلیة لفائدة الدولة : المصادرة العامة -

  .قد تكون إجباریة أو اختیاریة بحسب الأصل، وهي عقوبة تكمیلیة

  تتضمن نقل الملكیة إلى الدولة للأشیاء التي لها علاقة بالجنح المرتكبة، ولا : المصادرة الخاصة -

یمكن تقریرها إلا بموجب نص قانوني، كما لا یمكن الحكم بها إلا في الحالات المنصوص علیها في 

  .2القانون

  : الإدانة/ ب

في حالة " :انهمن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  51وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

إدانة المتهم، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة وذلك مع مراعاة حالات 

  ".استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

                                  
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06الفقرة ط من القانون رقم  2المادة  -1
المجلة العربیة للأبحاث والدراسات في تنفیذ الأحكام الجنائیة على الذمة المالیة للمحكوم علیه،  مختاریة عمایدیة، -2

  .276- 275، ص 2019، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 11، مجلد 2، عدد والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة 
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ن العقوبات التكمیلیة هي في الحقیقة عقوبات جوازیة، ولكن مصادرة فیستنتج من نص هذه المادة أ

تأمر الجهة "العائدات والأموال غیر المشروعة هي عقوبة إلزامیة، فالمشرع استخدم مصطلح 

لكن في الفقرة الأولى . في فقرتها الثانیة في المصادرة دون العقوبات التكمیلیة الأخرى..." القضائیة

فبالرغم من أن مصادرة العائدات ". یمكن"ال وحجزها نصت على مصطلح بخصوص تجمید الأمو 

  . 1والأموال هي عقوبات تكمیلیة إلا أن المشرع جعلها إجباریة

 :  الرد/ ج

تحكم الجهة القضائیة أیضا برد ما تم "سالفة الذكر على  51من المادة  3نصت علیه الفقرة 

ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم علیه أو اختلاسه أو قیمة ما حصل إلیه من منفعة وربح 

فروعه أو إخوته أو زوجنه أو أصهاره سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب 

  .أخرى

أن الحكم بالرد ..." تحكم الجهة القضائیة"فیفهم من نص هذه الفقرة أن المشرع استعمل مصطلح 

  .2ل على الوجوب أو الإلزامإلزامي ولو لم تتضمن أي عبارة تد

  :إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات/ د

كل عقد أو صفقة "من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه  55لقد نصت المادة 

أو براءة أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب أحد الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 

ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر  التصریح

  . 3"حسن النیة

فیفهم من نص هذه المادة أن بإمكان الجهة القضائیة عند إدانتها للجاني القیام بالتصریح بالبطلان 

  .تم الحصول علیهوانعدام الآثار لكل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص التي 

                                  
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم 01-06من القانون رقم  51المادة  -1
الخاص، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال وجرائم التزویر، مرجع أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي  -2

  .39 صسابق، 
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  55المادة  -3
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فهو یعتبر حكم جدید لم یسبق له الوجود في القانون الجزائي الجزائري، فالمعروف أن الأصل یكون 

إبطال العقود من الجهات القضائیة التي تبث في المسائل المدنیة ولیس من اختصاص الجهات التي 

  .1تفصل في المسائل الجزائیة

ن الفساد ومكافحته إلى إجراءات خاصة في إطار وتطرق أیضا المشرع ضمن قانون الوقایة م

 15وما یلیها، فتطرق للمصادرة وأشار إلیها ضمن المادة  63التعاون الدولي طبقا لمقتضیات المادة 

وجاء نص .  2مكرر فقرة  18من قانون العقوبات وكذلك تناولها كعقوبة تكمیلیة في المادة  1فقرة 

الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادرة الممتلكات  بحكم خاص فیما یخص تنفیذ 63المادة 

المكتسبة عن طریق جریمة من جرائم الفساد،  واعتبرها المشرع قابلة للتنفیذ بالإقلیم الجزائري وفق 

  .للإجراءات المقررة

حدة كما جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بإجراءات جدیدة مستمدة من بنود اتفاقیة الأمم المت

  .2من هذا القانون 2لمكافحة الفساد، ویتمثل في التجمید والحجز المتضمنان في نص المادة 

  :العقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص المعنوي: ثانیا

من قانون العقوبات السالف الذكر بقولها أنها تطبق  3ر في بندها الثانيمكر  18نصت علیها المادة 

  :على الشخص المعنوي واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة

  حل الشخص المعنوي، -  

    . سنوات) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  - 

  سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  - 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو  - 

  سنوات،) 5(لمدة لا تتجاوز خمس

  مصادرة الشيء  الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، - 

                                  
زویر، مرجع أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال وجرائم الت -1

  .40سابق، ص 

  .114-113ولد علي لطفي، مرجع سابق، ص  -  2
من  10المتضمن قانون العقوبات المعدلة بموجب المادة  156- 66رقم  لأمرمكرر من ا 18المادة  -3

 .23 -06القانون رقم 
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  نشر وتعلیق حكم الإدانة، - 

نوات، وتنصب الحراسة على ممارسة س) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس  - 

  .النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

مذكور ضمن قانون الفساد ولنجاح هذه التدابیر لا بد أن تتبعها إجراءات قضائیة  منها ما هو 

  .في المبحث الثاني اهو مذكور ضمن قانون الإجراءات الجزائیة والتي سنقوم بتوضیحه ومنها ما
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الإجرائیة المستحدثة لمواجهة جریمة الاختلاس في القطاع التدابیر  :المبحث الثاني

  .الخاص

یزة بخصوص لقد قام المشرع الجزائري بإدراج  مجموعة من التدابیر القضائیة منها أحكاما مم

للقضاء على أشكال الفساد والكشف عنها خاصة جریمة الاختلاس في القطاعین العام أسالیب التحري 

 اي التشریع السابق، فلهذا أمام هذلم تكن معروفة من قبل ف بحیث هذه التدابیروالخاص دون تمییز، 

ه ، فظهور هذثة في التحري والاستدلالالاستعانة بوسائل حدیمن  ،لابدالتطور الهائل لأنواع الجرائم 

رصد مجموعة من الإجراءات بموجب المشرع الأسالیب الجدیدة هو استجابة للوقت الراهن، فحاول 

. لهذه الجریمةللتصدي  1قانون الوقایة من الفساد ومكافحته غیر موجودة في قانون الإجراءات الجزائیة

اص الجهات ، ثم التطرق لاختص)كمطلب أول(وسنقوم من خلال هذا المبحث التطرق لهذه الأسالیب 

  ).كمطلب ثاني(القضائیة 

  . استعمال أسالیب التحري الخاصة: المطلب الأول

بظهور جملة من الجرائم الجدیدة كان من الواجب وضع مجموعة من الإجراءات التي تساعد على  

محاربتها، فعم المشرع على وضع مجموعة من أسالیب التحري الخاصة، فمنها المدرجة في قانون 

الفساد ومكافحته فقط وغیر مدرجة في قانون الإجراءات الجزائیة والتي نص علیها في نص  الوقایة من

  .منه، وهي التسلیم المراقب و الترصد الإلكتروني، والأخرى ضمن قانون الإجراءات الجزائیة 56المادة 

  .الواردة ضمن قانون الفسادأسالیب التحري : الفرع الأول

 56التسلیم المراقب والترصد الإلكتروني المنصوص علیها ضمن المادة تتمثل هذه الأسالیب في 

  .وهي أسالیب مستحدثة وجدیدة 01- 06من القانون 

                                  
 48عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر  -1

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11صادرة بتاریخ 
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  16التسلیم المراقب نصت علیه المادة  :التسلیم المراقب: أولا

و  33د ومكافحته وكذلك المادتان المتعلق بالوقایة من الفسا 01- 06من القانون  56و 2والمادتان 

  .المتضمن الوقایة من التهریب 061- 05من القانون 34

: بأنه" ك"فقرة  2فعرفه المشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ضمن المادة 

أو الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره "

دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

  ".الأشخاص الضالعین في ارتكابه

" ط"فقرة  2وهذا التعریف نفسه الذي نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقلیم یقصد بتعبیر التسلیم المراقب السماح لشحنات غیر "بقولها 

الدولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنیة وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن 

  ". جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه

من الأمر  402ولا یختلف كذلك هذا التعریف في مضمونه مع التعریف الذي جاءت به المادة 

المتعلق بمكافحة التهریب والذي أوضح أن اللجوء إلى هذا  2005غشت  23المؤرخ في  06- 05

  : الإجراء یستلزم إذن من وكیل الجمهوریة، وتوجد أنواع للتسلیم المراقب منها

  :التسلیم المراقب الداخلي/ 1

انتهاء إلى یقصد به اكتشاف شحنة تحمل أموالا غیر مشروعة وتتم متابعة نقلها من مكان لآخر 

وهذا ما  3استقرارها الأخیر داخل إقلیم الدولة وهذا بهدف التعریف على كافة المجرمین المتورطین

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة حیث سمح لضباط الشرطة القضائیة  16أشارت إلیه المادة 

                                  
، 2006یولیو  15المؤرخ في  09-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005غشت  23في  المؤرخ 06-05الأمر  -1

  .2005سنة  59المتعلق بمكافحة التهریب، جریدة رسمیة 
ب أن ترخص بعملها وتحت رقابتها تالتهرییمكن للسلطات المختصة بمكافحة " 06- 05من الأمر  40تنص المادة  -2

حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة لخروج أو المرور أو الدخول للإقلیم الجزائري بغرض البحث عن أفعال 

  ".التهریب ومحاربتها بناء على إذن من وكیل الجمهوریة المختص
اه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، فرید علواش، جریمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة دكتور  -3

 . 295، ص 2009
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عبر كامل الإقلیم وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة ما لم یعترض وكیل الجمهوریة أن یمددوا 

الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب 

الجرائم المبینة في هذه المادة أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه 

  .الجرائم أو قد یستعمل في ارتكابها

 :ليالتسلیم المراقب الدو  /2

یقصد به السماح لشحنة غیر مشروعة بعد اكتشاف أمرها بالمرور من دولة معینة إلى دولة أخرى، 

على أن یتم الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة لهذه البلدان على أن تعرف عملیة الضبط لیتم 

التي یسهل فیها  على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أكبر عدد ممكن من المتورطین في الجریمة أو

  . 1توافر الأدلة القانونیة اللازمة لإدانتهم أمام القضاء

بالرغم من الأهمیة الكبیرة لهذا النوع من التسلیم المراقب فالمشرع الجزائري لم یشر إلیه في قانون 

 إلا أنه استدرك الوضع بعد ذلكالإجراءات الجزائیة وقانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، 

 وأشار إلى التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته باعتباره أحد

  .2صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد

  . الترصد الإلكتروني: ثانیا

أو إتباع ".....من قانون الفساد 56ذكر الترصد الإلكتروني كأسلوب للتحري الخاص ضمن المادة 

وما یمكن ملاحظته على هذه المادة هو استعمال حرف ..." یب تحر خاصة كالترصد الإلكترونيأسال

في جملة كالترصد الإلكتروني والاختراق، الأمر الذي یدل على أن المشرع الجزائري ذكر " ك"التشبیه 

ساد هذه الأسالیب على سبیل المثال لا الحصر، ومن جهة أخرى لم یرد في قانون الوقایة من الف

ومكافحته أي تعریف لإجراء الترصد الإلكتروني مثلما فعل في التسلیم المراقب، غیر أن قانون 

ورغم عدم ذكره لمصطلح الترصد  22- 06الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون 

                                  
  .84عبد النور أونیس، مرجع سابق، ص  -1
  .المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون رقم  "ك"فقرة  2دة االم -2
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وهي اعتراض المراسلات وتسجیل  الإلكتروني إلا أنه ذكر وسائل متعارف على أنها من طبیعته

  .1لأصوات والتقاط الصورا

فیقصد بهذا الإجراء الخاص هو اللجوء إلى جهاز الإرسال یكون غالبا سوارا الكترونیا یسمح بترصد 

  .حركات المعني بالأمر والأماكن التي یتردد علیها

وتعتبر من بین التقنیات الرائدة في الترصد الإلكتروني والتحري تقنیة الرسم الإلكتروني باعتماد 

الذبذبة الصوتیة، حیث أنه بواسطة جهاز مسح للذبذبات الصوتیة أو الضوئیة بمكان ما یرسم نموذج 

مظلل أو نقاط أو محیط دوائر حرة، حركة ذراع من شأنه تشكیل مجسم لجسم الجاني ومواصفاته 

  . 2الفیزیولوجیة

  :أسالیب التحري الواردة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة: يالفرع الثان

من الجرائم الجدیدة والتي تم إدراجها ضمن الأفعال غیر المشروعة والمجرمة كان لابد هور جملة بظ

من إدراج جملة من الإجراءات  وذلك من أجل التحري والكشف عن جریمة الاختلاس، وهذا ما تم 

بر دیسم 20المؤرخ في  22-06لقانون الإجراءات الجزائیة تحت رقم  الجدید إقراره وفقا للتعدیل

، لقد منحت التعدیلات الجدیدة لقاضي التحقیق صلاحیات جدیدة لم یكن یتمتع بها من قبل، ف20063

وذلك للتصدي لجرائم الفساد والتي ترتكب من قبل الجاني الذي یعمل في كیان خاص أو موظف 

  :وتتمثل وهذا ما سیتم تبیانه كالتالي 4عمومي في سبیل تحقیق مصالحه الشخصیة

  :ة الأشخاص والأشیاء والأموالمراقب: أولا

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أن الرقابة عملیة أمنیة یقوم بها ضابط  16تتضمن المادة 

وأعوان الضبطیة القضائیة المباشر على الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل 

كاب هذه على الانتباه في ارتكاب أحد الجرائم الخطیرة أو نفل الأشیاء أو الأموال أو متحصلات من ارت

  .   الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

                                  
  .33عبد السلام شادي، مرجع سابق، ص  هشام حطابي، -1
  .89مرجع سابق، ص  خدیجة عمیور، -2
لمتضمن ا 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22 - 06القانون رقم  -3

  .2006دیسمبر  24المؤرخة في  84، جریدة رسمیة عدد قانون الإجراءات الجزائیة
 .597لویزة نجار، مرجع سابق، ص  -4
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والمراقبة وضع شخص أو وسائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة سریة ودوریة بهدف الحصول  

وهذا الإجراء . على معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه أو بأمواله أو بالنشاط الذي یقوم به

  .المقارنة الرقابي تعتمده أغلب الأنظمة القانونیة

  .وتمارس عملیة المراقبة بعد إخبار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وعدم اعتراضه

ویكون الإخبار كتابة لأنه یتضمن تهدید الاختصاص الإقلیمي وماس بحریة الأشخاص، كما یتم 

التوصل إلیه تحت إشراف وإدارة النائب العام وبعد الانتهاء من المراقبة أو خلالها لابد من تدوین ما تم 

  . 1ضمن محاضر تحقیق للرجوع إلیها ولاستعمالها خلال مراحل الخصومة الجزائیة

  :اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور: ثانیا

إلى جانب أسلوب مراقبة الأشخاص والأشیاء والأموال هناك أسلوب ثاني معتمد والمتمثل في اعتراض 

قاط الصور، ویمكن إجمال هذه الأخیرة في مصطلح واحد هو المراسلات وتسجیل الأصوات والت

لشخص أو مكان أو مراسلات أو أحادیث وذلك نتیجة الاشتباه في تصرفات غیر قانونیة " المراقبة"

  :والتي تتمیز بالطابع السري، وهذا ما سنقوم بتوضیحه كالتالي

  :اعتراض المراسلات/ 1

مة الحیاة الخاصة، فهي عبارة عن ترجمة مادیة تعد المراسلات مظهر من مظاهر الحق في حر 

لأفكار شخصیة وآراء خاصة لا یجوز للغیر الإطلاع علیها سواء تعلقت بالمرسل إلیه أو بالغیر، فلها 

حرمة من لحظة إرسالها حتى لحظة وصولها وانتهاك سریتها معناه الاعتداء على الحریة الشخصیة، 

رقیة أو تلكس أو فاكس أو الإیمیل وغیر ذلك من الوسائل فیستوي أن تكون مكالمات هاتفیة أو ب

العملیة التي تهدف إلى كل تلقي للمراسلة مهما كان نوعها "ویمكن تعریفها بأنها . 2التكنولوجیة الحدیثة

                                  
الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في قانون  -1

  .89، ص2017-2016میرة، بجایة، 

المجلة العربیة حمایة الحق في الحیاة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي والانترنت،  أسامة بن غانم العبیدي، -2

  .  61، ص 2008، الریاض، 46 للعلوم الأمنیة، العددللدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة 
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مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسیلة إرسالها وتلقیها السلكیة أو اللاسلكیة، كلام أو إشارة من 

  . 1"لموجهة إلیه وتثبیتها وتسجیلها على دعامة مغناطیسیة أو ورقیةمرسلها أو غیره ا

ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الأسلوب ضمن أسالیب التحري الخاصة بقانون الإجراءات  

لكنه حدد نوع المراسلات التي دون شرح موضح له،  22- 06الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون 

أن الفقه الدولي الحدیث یعرفه بإمكانیة الجهات المكلفة قانونا بمكافحة الجریمة غیر یجوز اعتراضها، 

تحت إشراف وموافقة الجهات القضائیة المختصة بالاعتراض والإطلاع على فحوى المراسلات التي 

تتم بین أشخاص مشتبه في تورطهم في ارتكاب أو التحضیر لارتكاب جرائم دون علم أصحابها ودون 

  .افقتهماشتراط مو 

 من قانون الإجراءات 2في فقرتها  52مكرر 65ویقصد بالمراسلات وفقا لما تضمنته المادة 

، ...الجزائیة المراسلات السلكیة واللاسلكیة ویقصد بها كل تراسل أو إرسال أو استقبال أصوات

التي تنتقل فالمشرع الجزائري یقصد هنا المراسلات الإلكترونیة ولیس المراسلات المكتوبة العادیة 

وتشمل المراسلات الإلكترونیة خصوصا، الفاكس والتیلكس والبرید . بالطریق الیدوي كالبرید مثلا

الإلكتروني عبر الانترنیت أو البرید المتداول عبر أنظمة الهاتف الخلوي والمتمثل في الرسائل المكتوبة 

  .3الصغیرة والرسائل المتعددة الوسائط وغیرها

  

  

  

  

                                  
 طبعةال ، دار هومة للنشر، ضوء أهم التعدیلات الجدیدةعلى في المادة الجزائیة جباري، دراسات قانونیة عبد المجید  -1

 .62، ص 2012 الجزائر، الأولى،
اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق "من قانون الإجراءات الجزائیة على  2في فقرتها  5مكرر 65تنص المادة  -2

 " .وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة
التصنت على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسلات كآلیة للوقایة من جرائم " ،عمار مقني ، بوراس عبد القادر -3

، جامعة 8لقانونیة المعمقة، العدد ، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، مجلة جیل للأبحاث ا"الفساد

  .18، ص 2016ورقلة، نوفمبر 
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  :أیضا فیمكن تعریفها

Interception des correspondances:" fait, d'ouvrir, de retarder ou de détourner 

des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou 

d'on prendre frauduleusement connaissance"1. 

سلات التي وصلت أو لم تصل إلى فتح أو تأخیر أو تحویل المرا: " اعتراض المراسلات

  ".وجهتها والموجهة إلى أطراف أخرى أو تم الإبلاغ عنها عن طریق الاحتیال

عملیة مراقبة سریة المراسلات السلكیة واللاسلكیة في إطار البحث والتحري "كما عرفه البعض بأنه 

ابهم أو مشاركتهم في عن الجریمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه فیهم في ارتك

فتتم المراقبة عن طریق الاعتراض أو التسجیل أو النسخ للمراسلات والتي هي عبارة . ارتكاب الجریمة

، ویفرق الفقه بین مصطلح 2"عن بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو التخزین أو الاستقبال أو العرض

في تحت المراقبة، فبینما یكون الأول دون اعتراض المكالمات الهاتفیة وبین مصطلح وضع الخط الهات

رضا المعني فیكون الثاني بطلب أو برضا صاحن الشأن ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر 

  . 3مصالح البرید والمواصلات لذلك

وتبعا لذلك فإن كل إشارة أو كتابة أو صورة أو صوت مهما كانت الوسیلة المستعملة للاتصال سواء 

والمشرع لم یشترط الأداة المستعملة للاعتراض . لا سلكیة تصلح أن تكون محلا للاعتراضسلكیة أو 

  . 4فقد تكون تقلیدیة أو حدیثة

  : تسجیل الأصوات /2

الأحادیث الشخصیة أسلوب من أسالیب الحیاة الخاصة للأفراد یتم فیها تبادل الأسرار  تعتبر

مراقبة المحادثات الهاتفیة ": ویقصد بتسجیل الأصوات. والأفكار الشخصیة دون حرج أو خشیة تصنت

                                  
1 -Paul-jacques Lehmann, Patrice Macqueron, Le Referis: droit des affaires, comptable, gestion financière, 
MAXIMA, France, 1995, p 24. 

  .90عبد الرحمن خلفي ، مرجع سابق، ص  -2

سلیم علي عبده، التفتیش في ضوء أصول الحاكمات الجزائیة الجدید، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة،  -3

  .93، ص2006بیروت،
الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد  والتقاط، إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات فوزي عمارة -4

  .237، ص 2010كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، ، 33، عدد الإنسانیةمجلة العلوم الجزائیة، 
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ومراقبة الاتصالات السلكیة ". وتسجیلها وكل الاتصالات التي تتم عن طریق سلكي أو لاسلكي

لكیة تعني من ناحیة التصنت على المكالمة ومن ناحیة أخرى تسجیلها بأجهزة التسجیل المختلفة، واللاس

وضع " من قانون الإجراءات الجزائیة  3مكرر فقرة  65كما یقصد بالتسجیل الصوتي وفقا للمادة 

المتفوه به الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط الصور وتثبیت وبث وتسجیل الكلام 

فبعد أن ". خاص في أماكن خاصة أو عمومیةبصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أش

أعطى المشرع الجزائري حق الصمت للمتهم فإنه بشكل غیر مباشر أورد استثناء عن هذا الحق، وهو 

ه أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه بشكل خفي ودون رضاه وموافقته وذلك عن طریق تسجیل كل ما یتفو 

 .5مكرر  65به من كلام بطریقة سریة وهذا ما جاء ضمن فقرات المادة 

حیث یهدف هذا الإجراء على متابعة المحادثة أو المكالمات الهاتفیة ومعاینتها، فهو من ناحیة 

مراقبة المكالمات ومن ناحیة أخرى التصنت علیها ویكفي مباشرة إحدى هاتین العملیتین لقیام عملیة 

ات ولقیام هذه العملیة معتمد على وضع رقابة على الهواتف ونقل الأحادیث وتسجیلها التسجیل الأصو 

والتسجیل  .أو بوضع میكروفونات حساسة تستطیع التقاط الأصوات وتسجیلها على أجهزة خاصة

الصوتي المقصود في هذه الحالة هو التسجیل الذي یقوم به ضباط الشرطة المأذون لهم من وكیل 

، وعلیه فالتسجیلات التي یقوم بها الأفراد فیما بینهم 1ك للاستعانة به في الإثبات الجنائيالجمهوریة وذل

  .لا تعد من قبیل الإجراءات الجنائیة لأنها لم تصدر في شأن الإثبات

  :التقاط الصور/ 3

إلى التقاط الصور للكشف عن جرائم الفساد وهذا جاء نتیجة  لقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء

التقاط صورة لشخص "یقصد بها ر الجریمة فأصبحت الصورة تلعب دورا مهما في مجال الإثبات، و تطو 

أو مجموعة أشخاص موجودین في مكان معین، ویتم استخدام هذه الوسائل في التجمعات السكنیة 

ون من قان 5مكرر 65المادة ، وهذا ما نصت علیه 2"والأماكن المفتوحة أو المغلقة، الخاصة أو العامة

                                  
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة والمتممة بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  5مكرر  65المادة  -1

  .22-06من القانون  14
- 60وقایة من الفساد ومكافحته في ظل القانون ، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للشول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم -2

  .19، ص2016 ، جامعة غردایة،8مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد، 01
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إجراءات جزائیة، ویعتبر أسلوب التصویر من الأسالیب المستحدثة التي لجأ إلیها المشرع الجزائري في 

مجال البحث والتحري عن جرائم الفساد ویستعان في التصویر بمختلف أجهزة المراقبة البصریة والتي 

شخاص من مسافات تلتقط الصوت والصورة معا، والتكنولوجیا في هذا المجال سمحت بالتقاط صور لأ

 .بعیدة بدقة متناهیة كصور الأقمار الصناعیة

وتعتبر عملیة التقاط الصور الفوتوغرافیة من التقنیات المستحدثة التي أتى بها المشرع الجزائري فیما 

یخص البحث والتحري عن جرائم الفساد، وقد عبر عن هذه العملیة في قانون الإجراءات الجزائیة في 

وهذا الإجراء أي التقاط الصور یربط الأشخاص في زمان . بعبارة الالتقاط 9مكرر  65نص المادة 

وخاصة مع التطور التكنولوجي والعلمي أصبح بالإمكان استخدام وسائل حدیثة . ومكان وفي وقت واحد

وذات تقنیة جدیدة تساعد على التقاط الصور بجودة عالیة، فهناك أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء 

فبذلك تمكن الشرطة القضائیة من سماع ورؤیة ما یدور في حیاة المشتبه فیه .قط الصور لیلا بدقةتلت

  .1طول مدة التحري والبحث

  :الشروط الموضوعیة والشكلیة لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور -

 65في نص المادة  لكي تكون هذه الإجراءات صحیحة لابد من احترام مجموعة من الشروط الواردة

فیتم  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 156- 66من الأمر  10إلى غایة مكرر  7و 5مكرر

والتي تكون تحت  ،استخدام مثل هذه الوسائل في المحلات السكنیة والأماكن الخاصة والأماكن العامة

فیجوز له أن ینتدب  ،22-06إشراف قاضي التحقیق في إطار الصلاحیات المستحدثة بموجب القانون 

لهذا الغرض أحد ضباط الشرطة القضائیة لوضع ترتیبات تقنیة التي یتم عن طریقها التصنت على 

واللجوء إلى مثل هذه . المحادثات وتسجیلها والتقاط الصور دون الحاجة إلى موافقة المشتبه فیه

سائل للكشف عن الجریمة دون الإجراءات لا یتم  إلا في حالة الضرورة التي تفرض استعمال هاته الو 

أما الشروط الشكلیة هي الحصول على إذن من طرف وكیل الجمهوریة . غیرها من الوسائل التقلیدیة

ویمكن كذلك لضابط الشرطة القضائیة أن یحصل على الإذن من طرف قاضي التحقیق المختص إذا 

                                  
ي الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص ر سارة قادري، أسالیب التح -1

، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق 

39.  
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ذن مكتوبا و یذكر فیه طبیعة كانت القضیة معروضة علیه وإلا أعتبر باطلا، و یشترط أن یكون الإ

ویجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضر ویوقع . الجریمة التي ستطبق علیها الإجراءات

علیه یسرد فیه التفاصیل العملیة التي قام بها، و یقوم هذا الأخیر بنسخ محتوى مضمون هذه 

 .1المراسلات المسجلة والصور الملتقطة

  .التسرب: ثالثا

ب تقنیة جدیدة من تقنیات البحث والتحري الخاصة أضافها المشرع الجزائري في تعدیل یعد التسر 

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم  2006قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

، كما یجوز لوكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة 5مكرر  65المذكورة في المادة 

فهذه التقنیة تسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة . 2ة عملیة التسرب ضمن شروط محددةبمباشر 

بالتوغل داخل جماعة إجرامیة ، وذلك تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة آخر مكلف بتنسیق 

عملیة التسرب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهم وكشف أنشطتهم الإجرامیة، وذلك بإخفاء الهویة 

. ، ولهذا تعد من أكثر وسائل التحري خطورة3ویقدم المتسرب نفسه على أنه فاعل أو شریكالحقیقیة 

فهي تسمح له أن یرتكب عند الضرورة أفعال تساعده في الكشف عن الجرائم المحددة قانونا، ویجوز 

 یُسخَرونلضباط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص الذین 

من الأمر  14و12مكرر  65ذا الغرض دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا للقیام بما نصت علیه المادة له

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ویحظر على المتسرب إظهار هویته الحقیقیة في  156- 66رقم 

شال أي مرحلة من مراحل الإجراءات مهما كان السبب لأنها قد تؤدي به لتعریض نفسه للخطر وإف

من قانون الإجراءات  16مكرر  65، وهو أیضا ما أكدت علیه المادة 4القبض على المشتبه فیه

 م     من الأمر رق 12مكرر  65ه المادة لقد أوكل المشرع الجزائري وفق ما نصت علی. الجزائیة

                                  
  .90عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -1
  .ل والمتممانون الجزائیة المعدالمتضمن الإجراءات ق 156-66من الأمر رقم  11مكرر  65المادة  -2
  .75- 74عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -3
، جامعة عباس 8العدد 2الجزء  مشروعیة أسالیب التحري الحدیثة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،، زولیخة زوزو -4

 . 11، ص 2017عاشور، خنشلة، جوان 
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بنفس ، وبهذا یكون أخذ 1المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة مهمة تنفیذ عملیة التسرب 156- 66

النهج الذي أخذ به المشرع الفرنسي والذي جعل تنفیذ عملیة التسرب من مهمة ضابط الشرطة القضائیة 

  .أو عون الشرطة القضائیة والذي یكون تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة

القضائیة ممثلة   ولعل أنه عندما أسند المشرع الجزائري مهمة مراقبة عملیة التسرب والإذن إلى الجهة

في وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق المختص إقلیمیا، وأراد من وراء ذلك حمایة الحقوق والحریات 

للقیام و . 2العامة في المجتمع ومن جهة أخرى ضمان تحقیق العملیة لنتائجها والوصول لخیوط الجریمة

  : ون الإجراءات الجزائیةبموجب قان بعملیة التسرب لابد مراعاة مجموعة من الشروط المحددة

أن یتم التسرب على جرائم محددة على سبیل الحصر المحددة قانونا، وأن تتم الإجراءات بمناسبة  

التحقیق الابتدائي الذي یجریه قاضي التحقیق، كذلك أن یتم الإذن بعملیة التسرب من طرف وكیل 

وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة  الجمهوریة المختص إقلیمیا أو من طرف قاضي التحقیق بعد إخطار

  .وأن الجهة التي تأذن بالتسرب تكون العملیة تحت رقابتها المباشرة 11مكرر  65

كما یجب أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا تحت طائلة النظر مع ذكر الجریمة التي تبرر اللجوء لهذا 

ویبقى الإذن بالتسرب . لیته الأجراء وهویة ضابط الشرطة القضائیة التي تكون العملیة تحت مسؤو 

كما یحدد في الإذن مدة التسرب . خارج ملف الإجراءات حتى انتهاء العملیة لضمان نجاعتها وسریتها

أشهر لكن یمكن أن تمدد لمثلها، وعند  4وهي أن لا تتجاوز  15مكرر  65التي نصت علیها المادة 

  .3ن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائمالانتهاء یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر تقریر یتضم

المشرع الجزائري اكتفى بهذه  ا من خلال عرضنا لهذه الأسالیبوالسؤال الذي یتبادر إلى ذهنن 

  الأسالیب أم قیدها بتقدیم شكوى؟

نلاحظ  أن المشرع الجزائري لم یضع أي قید لتحریك  2006بالرجوع إلى قانون الفساد الصادر في 

في جرائم الفساد فالمتابعة تكون تلقائیة من طرف الضبطیة القضائیة، وبعد تعدیل  الدعوى العمومیة

                                  
 .والمتمم الجزائیة المعدلالمتضمن قانون الإجراءات  156-66من الأمر رقم  12مكرر  65المادة  -1
، التسرب كأسلوب من أسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة عز الدین وداعي -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 16، مجلد2المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد والمقارن، 

    .11، ص 2017
  .یة المعدل والمتممضمن قانون الإجراءات الجزائالمت 156-66من الأمر رقم  15و 11مكرر  65المادة  -3
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مكرر منه شكوى مسبقة لتحریك الدعوى  6اشترطت المادة  20151قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

العمومیة في جریمة الاختلاس، وكان الغایة منها قبل حذفها هي حمایة للمصلحة العلیا للضحیة،  هذه 

مادة خلقت تضاربا بین أحكام قانون الفساد وقانون الإجراءات الجزائیة، من خلال تقییده لحریة النیابة ال

   لكن تدارك المشرع الوضع بعدها وعمل على إصدار الأمر. العامة في تحریك الدعوى العمومیة

وى لتحریك منه، ومنه المشرع لم یعد یشترط شك 3مكرر بموجب المادة  6فألغیت المادة  102- 19

  .الدعوى العمومیة

أما بالنسبة لمسألة التقادم في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص هناك ما هو مقرر في قانون 

دون : "من هذا الأخیر تنص على 54الإجراءات الجزائیة وما هو مقرر في قانون الفساد فالمادة 

ة لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائی

بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج 

تطبق الأحكام العامة المنصوص علیها في تحویل هذه العائدات إلى الخارج  معناه إذا تم ،..."الوطن

ینص على تقادم الدعوى وهي عدم تقادم هذه الدعوى في هذه الحالة، كما  قانون الإجراءات الجزائیة

سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم  3منه بمرور  8في مواد الجنح من خلال المادة 

سنوات كاملة  10یتخذ أي إجراء بشأنها فإذا اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد 

  .خ آخر إجراءمن تاری

نستنتج أنه إذا لم یتم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج فإنها تتقادم ومن خلال هذا الغموض 

  .سنوات، كان من المفروض ذكره ضمن قانون الفساد 3بمرور 

  .توسیع اختصاص الجهات القضائیة: المطلب الثاني

المكلف بمعاینتها جمع الأدلة جریمة من جرائم الفساد لابد لضابط الشرطة القضائیة عند وقوع 

، ...ریة لبلوغ هدف التحقیق والتفتیشوالبحث عن مرتكبیها، وللقیام بذلك له مجموعة من الوسائل الجب

                                  
المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة  156-66المعدل والمتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الأمر  -1

  .2015جویلیة  23، الصادرة في 40، جریدة رسمیة عدد 1966جوان  8المؤرخ في 
المتضمن قانون الإجراءات  156-66المعدل والمتمم للأمر  2019دیسمبر  11المؤرخ في  10-19الأمر  -2

 . 2019دیسمبر  18مؤرخة في  78جریدة رسمیة عدد  1966جوان  8الجزائیة المؤرخ في 
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فمهمة الضابط القضائي تبدأ بعد وقوع الجریمة، فیقوم بالبحث والتحقق منها وجمع الأدلة والقیام 

اءات اللازمة، ویكون هذا عند ممارسة المهام داخل بالمحاضر وإرسالها لوكیل الجمهوریة لیتخذ الإجر 

  .الإقلیم الوطني

  .الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة: الفرع الأول

یقصد بالاختصاص المحلي المجال الإقلیمي التي تباشر فیها الضبطیة القضائیة اختصاصها 

یمارس :" 1لإجراءات الجزائیةمن قانون ا 16للبحث والتحري عن الجریمة وهو ما نصت علیه المادة 

، "ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنهم وظائفهم المعتادة

ویتحدد اختصاص ضابط الشرطة القضائیة بدائرة عمله المعتاد بصرف النظر عن مكان وقوع 

ي كافة الإقلیم الوطني إذا طلب واستثناءا في حالة الاستعجال یجوز لهم أن یباشروا مهمتهم ف. الجریمة

منهم القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم في هذه الحالة ضابط الشرطة القضائیة الذي 

  .یمارس وظائفه في ذلك الإقلیم

  .ویتعین علیهم أن یباشروا أعمالهم تحت إشراف النائب العام والإعلام المسبق لوكیل الجمهوریة

  .مدد لضباط الشرطة القضائیةالاختصاص الم: الفرع الثاني

نصت علیه المادة یمكن تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة بالنسبة لجرائم الفساد وفقا لما 

أوت  26المؤرخ في  05- 10من قانون الفساد المدرجة إثر تعدیله بموجب الأمر  1مكرر  24

الاختصاص الإقلیمي لبعض ، وهو في الأصل عبارة عن محاكم جزائیة ابتدائیة تقع في دوائر 2010

  .2المجالس القضائیة

حیث یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة الذي وقعت الجریمة في دائرة اختصاصه 

ویبلغونه بأصل محضر التحقیق ویقدمون له نسختین منه، وفور تلقیه المحضر یرسل وكیل الجمهوریة 

بعة له المحكمة ذات الاختصاص المحلي الممدد نسخة منه للنائب العام للمجلس القضائي التا

                                  
 .لمعدل والمتممالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ا 156- 66من الأمر رقم  1فقرة  16المادة  -1
أو محاكم ذات  الجزائري تبنى ما یسمى بالأقطاب الجزائیة المتخصصةوتجدر الإشارة إلى أن المشرع  -2

  .الاختصاص الإقلیمي الموسع للنظر في جرائم الفساد
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المختصة، یطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا رأى أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، 

  .1ویجوز للنائب العام أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  .561مرجع سابق، ص نجار،  لویزة -1
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  :صة الفصلخلا

في القطاع الخاص، نخلص للقول أن المشرع ختلاس مكافحة الالال دراستنا لآلیات وعلیه من خ

یمة الاختلاس في القطاع التي أراد من خلالها التصدي لجر  ،الجزائري تبنى سیاسة وقائیة وعقابیة

وللقضاء على هذه . خلال وضع العقوبات وتشدیدها على مرتكبیها وتوقیع الجزاء علیهم الخاص من

 بمخاطر هذه الجریمة  للتحسیس إنشاء هیئات الظواهر الإجرامیة المستجدة كان من الجید التفكیر في

  .للحد من انتشارهالتفادي الوقوع فیها و قبل الردع محاولة 

ضع الأحكام موضع التطبیق ونقلها من حالة الركود إلى حالة كما أن للأحكام الإجرائیة مَهمة و 

النظر في بعض  المشرع الحركة، وذلك من أجل تدعیم النظام الإجرائي لمكافحة هذه الجریمة، فأعاد

القواعد منها أسالیب التحري الخاصة سواء التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أو 

 22- 06بموجب القانون رقم والتي استحدثها  ،لجزائیةانون الإجراءات االأسالیب المذكورة ضمن ق

القواعد  كما أعاد النظر في المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .المتعلقة بالشكوى  لتحریك الدعوى العمومیة وكذلك مسألة التقادم

كون أن جریمة الاختلاس في القطاع الخاص  الجنح وأخیرا بعد التحري یحال المجرمون لمحكمة

 .صنفها المشرع الجزائري كجنحة، وهذا لتقریر الجزاء اللازم على مرتكبیها
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جریمة الاختلاس في القطاع الخاص حظیت باهتمام من خلال ما سبق نخلص القول إلى أن 

جریمة عدما كانت بف ،سادوالذي خصها بأحكام ممیزة جاءت ضمن قانون الف ،المشرع الجزائري

  .جب قانون الفساد تمس القطاع الخاصأصبحت بمو  الاختلاس مقتصرة على القطاع العام

ق للإجابة على یتضح لنا الطری ،لأحكام والنصوص المرتبطة بموضوعناومن خلال استقرائنا ل

ة فبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري في وضعه لترسانة قانونی الإشكالیة المطروحة،

 هوضع وذلك من خلال، التصديوفق نوعا ما في  ،لمكافحة جریمة الاختلاس في القطاع الخاص

 استحداثهعن طریق  إجراءات التحريیع وستوكذلك  ،هیئات لتشدید الرقابة على القطاع الخاصل

لم تكن موجودة ضمن القوانین السابقة لقانون الفساد، إلا أن هذه الآلیات والأسالیب لم تكن لأسالیب 

وص والقوانین ولم یتم تطبیق النصكافیة للحد من هذه الظاهرة لأنها لم تطبق الرقابة بالشكل الصحیح 

  .بل المختصینعلى أرض الواقع من ق

  :أهمها إلى مجموعة من النتائج راسة توصلناومن خلال هذه الد

  .أن جریمة الاختلاس في القطاع الخاص هي من الجرائم المستحدثة - 

لم یعمل المشرع الجزائري على تعریف جریمة الاختلاس في القطاع الخاص باعتبارها صورة من  - 

  .صور الجرائم المستحدثة، وإنما نص على أركانها والعقوبة المقررة لها

ختلاس بعد أن كان منصوص علیها في قانون العقوبات أخضعها المشرع إلى قانون أن جریمة الا - 

شهد النص التجریمي لجریمة الاختلاس عدة تطورات بدایة من المادة ف. لتشمل القطاع الخاص الفساد

المتعلقة  119من قانون العقوبات إلى غایة قانون الفساد لینهي فترة تشریعیة بإلغاء المادة  119

  .التي تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص 41لاس في القطاع العام واستحداث المادة بالاخت

القطاع الخاص من جرائم الصفة الذي یمثل الركن المفترض لها وهو كل أن جریمة الاختلاس في  - 

 التقلیدیة شخص یدیر كیان تابع للقطاع الخاص، وهذا ما جعل لها طابع خاص عن باقي الجرائم

  .الأخرى
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أن مجال تطبیقها محصور في الكیان الذي یزاول نشاطا اقتصادي أو مالي أو تجاري وبالتالي یكون  - 

، أما بخصوص المحل یتمثل في اختلاس كل الأشیاء التي لها قیمة من ممتلكات أو هدفه تحقیق الربح

  . أموال أو أوراق مالیة

ومنه حذف الصور الأخرى  فهو مقتصر على فعل الاختلاس فقطأما بخصوص الركن المادي  - 

المتمثلة في التبدید، الإتلاف و الاحتجاز بدون وجه حق التي هي موجودة في جریمة الاختلاس في 

  .القطاع العام

من قانون الفساد حصرت العلاقة السببیة بین حیازة الجاني للمال وبین وظیفته في أن  41أن المادة  - 

التي جعلت اختلاس المال العام یمتد  29یزها عن المادة المال سلم له بحكم مهامه فقط، وهو ما یم

  .إلى المال الذي سلم للجاني بحكم وظیفته أو بسببها

انصراف نیة المتهم یتطلب الركن المعنوي فیها قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص وهي  - 

وحده ولا ركن للاختلاس، وتخلف أي ركن یؤدي إلى عدم قیام جریمة الاختلاس فهي لیست ركن مادي 

  .معنوي وحده بل یجب توفر كل الأركان

لاختلاس في القطاع الخاص نجد جریمة اللوقایة من ع الجزائري المشر  هاوضع من أهم الأجهزة التي - 

أما اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد،  حته فمهمتها هيالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكاف

ذلك ل على ردع الجریمة ویستعین في مالدیوان الوطني لقمع الفساد الذي یع الجهاز الثاني فیتمثل في

تدعیم لتوسیع و  بالمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة وذلك المشرع كما قام. بضباط الشرطة القضائیة

  .سیاسة المكافحة

الاختلاس  عقوبة مخففة مقارنة بعقوبةوضع لها  كما كیَف هذه الجریمة على أنها جنحة، المشرع - 

من قبل  كما قرر مسؤولیة للشخص المعنوي في حال ارتكابه لهذه الجریمة. المرتكب في القطاع العام

  .ممثله ولحسابها

بسرعة الكشف وذلك عن طریق استعمال أسالیب احتیالیة أسالیب جدیدة للتحري والبحث  اعتماد - 

هو منصوص علیه قانون  ومتطورة منها ما هو منصوص علیه ضمن قانون الفساد ومنها ما

  .الإجراءات الجزائیة
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لتحریك الدعوى العمومیة، أما في مسألة  أما بخصوص الشكوى فالمشرع الجزائري لم یشترط شكوى - 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على تقادمها بمرور  8التقادم نجد هناك تناقض بین المادة 

فساد التي نصت على عدم تقادم الدعوى العمومیة في من قانون ال 54سنوات على عكس المادة  3

  .حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة للخارج

كما قام المشرع الجزائري بإخضاع جریمة الاختلاس في القطاع الخاص للاختصاص الموسع  - 

  .لضباط الشرطة القضائیة

  :ومن التوصیات التي یمكن الخروج بها هي

لمقررة عقوبة ابجنحة وفي ال ریمة الاختلاس في القطاع الخاص الموصوفةتكییف ج إعادة النظر في - 

وذلك بإعطاء عقوبات تتناسب مع حجم خطورة هذه الجریمة خاصة فیما یخص الغرامة، كون أن  لها

  .ما یتم اختلاسه أكبر من قیمة الغرامة

وتفعیل دورها كجهاز  للقیام بمهامها، أما فیما یتعلق بدور الهیئات ضرورة منحها الاستقلالیة اللازمة - 

فلو تم تفعیلها میدانیا  .رقابي وذلك عن طریق إعطائها صلاحیات أوسع لممارسة مهامها بشكل فعال

  .لم تشهد الجزائر فضائح مالیة كبیرة خاصة في الآونة الأخیرة

وإتباع التدابیر  ،يدِّ جبشكل على تفعیل الرقابة فیها  بشكل مستمر على الكیانات الخاصة أن تحرص - 

 تعرضها المقترحة من قبل الهیئات حتى تتجنب الوقوع في مخاطر الإفلاس والمساءلة بسبب احتمال

  .جریمة الاختلاسل

   .بین قانون الفساد وقانون الإجراءات الجزائیةفي مسألة التقادم  الموجود إزالة اللبس - 

طة بالضمیر الاختلاس في القطاع الخاص هي جریمة مرتب یمةیمكن القول بأن جر  خیروفي الأ

یمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل المشرع والهیئات على حد سواء فلا  المهني بالدرجة الأولى،

الجهود والوعي الكافي بمخاطر هذه  تضافرلن یكون إلا في حالة  حسب رأینا فالحل، لوضع حد لها

  .ورا في حالة الشك في وقوعهاوضرورة الإعلام عنها ف ،الجریمة

  



  

  

المصادر   ئمةقـا

  والمراجع
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  .المصادر:أولا

 القرآن الكریم. 

 .سورة الأعراف - 

 النصوص القانونیة: 

  :الاتفاقیات/1

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في  - 

أفریل  19مؤرخ في  128- 04مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003أكتوبر 31

 .2004أفریل  25مؤرخة في  26جریدة رسمیة عدد  2004

  :القوانین/ 2

 ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون  - 

أوت  2المؤرخ في  15-11دل والمتمم بموجب القانون والمع ،2006مارس  8، الصادرة في 44عدد

  .2011أوت  8المؤرخة في  44، جریدة رسمیة عدد2011

  :الأوامر/ 3

، 49قانون العقوبات،جریدة رسمیة عدد لمتضمنا 1966جوان  8المؤرخ في 156- 66م الأمر رق - 

جویلیة  30المؤرخ في  01-20بموجب الأمر رقم  المعدل والمتمم 1966جوان  11في  الصادرة

 .2020جویلیة  30الصادرة في  44، جریدة رسمیة عدد 2020

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر  - 

ریدة ، ج2020أوت  30المؤرخ في  04- 20 الأمرالمعدل ب 1966جوان  11صادرة بتاریخ  48عدد 

  .2020أوت  31الصادرة في  51رسمیة عدد 

المتضمن القانون  1975سبتمبر 26الموافق لــ 1395رمضان  20المؤرخ في  59- 75الأمر  - 

، 2015دیسمبر  30ربیع الأول الموافق لــ 18المؤرخ  20- 15التجاري والمعدل بموجب القانون رقم 

   .ضمنة للقانون التجاريالمت 2015دیسمبر  30، مؤرخة في 71جریدة رسمیة عدد

 15المؤرخ في  09- 06المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005غشت  23في  المؤرخ 06- 05الأمر  - 

  .2005سنة  59، المتعلق بمكافحة التهریب، جریدة رسمیة 2006یولیو 
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   .المراسیم/ 4

الدستور المتعلق بإصدار تعدیل نص  1996دیسمبر  7المؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي  - 

 6المؤرخ في  16/01 رقم القانون، والمعدل ب76جریدة رسمیة عدد  1996دیسمبر  8الصادر في 

  .2016مارس  7مؤرخة في  14جریدة رسمیة عدد  2016مارس 

المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  128-04المرسوم الرئاسي رقم  - 

، جریدة رسمیة رقم 2003أكتوبر 31ة العامة للأمم المتحدة، نیویورك الفساد المعتمدة من قبل الجمعی

  .2004أفریل  25مؤرخة في  26

ة الوطنیة للوقایة ئیحدد تشكیلة الهی 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413- 06المرسوم الرئاسي رقم  - 

معدل ، ال74عدد 2006نوفمبر  22صادرة في من الفساد وتنظیمها وكیفیات سیرها، جریدة رسمیة 

 8، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري  7المؤرخ في  64- 12والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2012فیفري  15المؤرخة في 

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد  2011دیسمبر  8المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي  - 

المعدل بالمرسوم  2011دیسمبر  14، المؤرخة في 68 وتنظیمه وكیفیات سیره، جریدة رسمیة عدد

جویلیة  31المؤرخة في  46جریدة رسمیة عدد  2014جویلیة  23المؤرخ في  209- 14الرئاسي رقم 

2014.  

  .المراجع: ثانیا

  :باللغة العربیة/ 1

 .2007، دار هومة، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء - 

وجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال، وجرائم أحسن بوسقیعة، ال - 

  .2008، الجزائر، 7الطبعة  دار هومة، ،التزویر

جرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم "أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص  - 

  .2003، التزویر، دار هومه، الجزائر

، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة"مقبل، المسؤولیة الجنائیة لشخص المعنوي أحمد محمد قائد  - 

   . 2005مصر، 
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الدلیمي نوفل علي عبد االله الصفو، الحمایة الجزائیة للمال العام، دار هومة للطباعة والنشر،  - 

  .2012الجزائر، 

ع، لطباعة والنشر والتوزیجمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة ل - 

  .2002دون طبعة، الجزائر، 

، ، الجزائر2 حسین فریجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة - 

2009 .  

، دار النهضة العربیة، "جرائم الاعتداء على الأموال"خلف عبد الرحمن خلف، شرح قانون العقوبات  - 

 .مصر، دون سنة نشر

شورات زین ، منحاكمات الجزائیة الجدید، الطبعة الأولىسلیم علي عبده، التفتیش في ضوء أصول ال - 

  .2006الحقوقیة، بیروت، 

سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث، الطبعة  - 

  .1980الأولى، قسنطینة، 

، الجامعة الجدیدة "الجرائم الماسة بالمصلحة العامة"الخاص  سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات - 

 .1993للنشر، مصر، 

عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  - 

 .،2006، الجزائر، 2 طبعةال

م الخاص، دیوان المطبوعات ، القسعبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري - 

 .1989الجزائر، ، 3الجامعیة، الطبعة 

عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات  - 

  . 1990الجزائر،  ،3 الجامعیة، الطبعة

، دیوان "الجریمة"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام الجزء الأول  - 

  .1995، الجزائر، 3المطبوعات الجامعیة، الطبعة 

 طبعةالعلى ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، في المادة الجزائیة  جباري، دراسات قانونیة مجیدعبد ال - 

  .2012، دار هومة للنشر، الجزائر، الأولى

  . 2011عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - 
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علي عبد القادر القهوجي، القانون العام و القانون الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة  - 

  .2002، لبنان، 2وعلى الإنسان والمال، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 

جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بالثقة العامة والاعتداء على "لعقوبات اون علي محمد جعفر، قان - 

  .2006، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، لبنان"الأشخاص والأموال

فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، بدون  - 

  .2014مصر، طبعة، 

، السند لأمر )السفتجة(الأوراق التجاریة، سند السحب "فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري  - 

 .2009 ، عمان،اني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الشیك، الجزء الث)الكمبیالة(

نشر والتوزیع، ، دار الثقافة لل"الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"كامل السعید، شرح قانون العقوبات  - 

 .2011، الأردن، 2الطبعة

، دار "دراسة مقارنة"لویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري  - 

 .2018 لجامعة الجدیدة، الإسكندریة،ا

عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات  أبومحمد زكي  - 

 .1999، یع، الطبعة الثانیة، بیروتوالنشر والتوز 

 .2007محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  - 

تاب الأول، دار المطبوعات الجامعیة، محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الك - 

  .2001مصر، 

 . 2014محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - 

  .1977محمد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر،  - 

تلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته فیر الفقه ملیكة هنان، جرائم الفساد، الرشوة والاخ - 

الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، 

 .2010الجزائر، 

دار العلوم للنشر والتوزیع، منصور رحماني، القانون الجنائي للمال و الأعمال، الجزء الأول،  - 

  .2012، الجزائر
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، دیوان "الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري"نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري  - 

 .1999، الجزائر، 3امعة، الطبعةالمطبوعات الج

دراسة تحلیلیة، مقارنه فقها وقضاء وتشریعا، دار الفكر : الاختلاس"نائل عبد الرحمن صالح،  - 

  .1996عمان، ، 2الطبعة للطباعة والنشر والتوزیع،

نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الواقعة على الأموال، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،  - 

1989.  

 .، مصر5نبیل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربیة، الطبعة  - 

، الطبعة الأولى، الجزائر، نسرین شریفي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس - 

2013.  

  :باللغة الفرنسیة/ 2

- Paul-jacques Lehmann, Patrice Macqueron, Le Referais: droit des affaires, comptable, 

gestion financière, MAXIMA, France, 1995. 

 القوامیس:  

، 5العرب، دار صادر،الجزء لأنظاري، لسان اابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  -

  .2003 بیروت لبنان،

جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  - 

  .1998والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، 

 .1986محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت،  - 

  .2010معجم المصطلحات القانونیة، فرنسي عربي انجلیزي، لبنان، - 

  :الرسائل والمذكرات العلمیة/ 3

  :رسائل الدكتوراه/ أ

، رسالة مقدمة - دراسة مقارنة –الزهراء مراد، جریمة اختلاس المال العمومي في القانون الجزائري  - 

 .2016الإخوة منتوري، قسنطینة، لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

ة مقدمة لنیل شهادة عبد العالي حاحة، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروح - 

محمد خیضر، بسكرة،  الدكتوراه في الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

2011/2012. 
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عمر حماس، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  - 

  .2017-2016، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانسیة، الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیا

السیاسیة،  فرید علواش، جریمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -

  .2009 جامعة بسكرة،

، "دراسة مقارنة"لویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري  -

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة أطروحة 

  .2014- 2013منتوري، قسنطینة، 

  :ررسائل الماجستی/ ب

خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  - 

قاصدي قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة  الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2012-2011مرباح، ورقلة، 

ملیكة بكوش، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة  -

  .2013- 2012الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة وهران، 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  06/01یمة الاختلاس في ظل القانون ولد علي لطفي، جر  -

 ، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،الماجستیرمذكرة لنیل درجة 

2012/2013.  

  :رسائل الماستر/ ج

لنیل شهادة الماستر  ي الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرةر سارة قادري، أسالیب التح - 

الأكادیمي، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي 

  .2014-2013مرباح، ورقلة، 

عبد النور أونیس، جریمة الاختلاس في قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة  - 

وق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم لنیل شهادة الماستر، كلیة الحق

  .2015- 2014البواقي،
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  :القضاء/ د

هشام حطابي، عبد السلام شادي، اختلاس الأموال بین القطاع العام والقطاع الخاص، مذكرة تخرج  - 

  .2008- 2005الدفعة السادسة عشر، لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

  :العلمیةالمجلات / 4

القانون الدولي  المعدل والمتمم، مجلة 01-06إبراهیم العیدي، الاختلاس من منظور القانون  - 

 .جامعة وهران ،5المجلد  ،د الأولوالتنمیة، العد

إبراهیم بوخضرة، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بین الفعالیة والتعطیل، مجلة  - 

   .2013 ،رالقانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتمنراست، الجزائالاجتهادات للدراسات 

دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم "أحمد بن عیسى، الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد  - 

، جامعة مولاي الطاهر، 2ن والعلوم السیاسیة، العدد ، مجلة القانو "06/01والقانون  2003المتحدة 

  2015لجزائر، سعیدة، ا

أسامة بن غانم العبیدي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي  - 

، 46والانترنت، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العدد

  .2008الریاض، 

ن الوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة أمال یعیش تمام، صور التجریم المستحدثة بموجب قانو  - 

 .2009، ، جامعة محمد خیضر بسكرة5الاجتهاد القضائي، العدد

لة الحقوق جمیلة فار، واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مج - 

  .2016جامعة محمد خیضر بسكرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،2والحریات، العدد 

مجلة ، 10 لمجلدا ،3 لعددامیة، خدیجة غرداین، آلیات الوقایة من جریمة اختلاس الأموال العمو  - 

  .، جامعة تلمسانالإنسانیةالحقوق والعلوم 

راضیة مشري آمنة تازیر، التصدي المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر، مجلة جیل حقوق  - 

  .2019 ،لبنان ،36 الإنسان، عدد

 ، 2الجزء  ، مشروعیة أسالیب التحري الحدیثة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،زوزوزولیخة  - 

 . 2017جامعة عباس عاشور، خنشلة،  ،8العدد
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شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في  - 

  .2016 ، جامعة غردایة،8المعمقة، العدد ، مجلة جیل الأبحاث القانونیة06/01ظل القانون 

الدین وداعي، التسرب كأسلوب من أسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون  عز - 

، كلیة الحقوق 16، مجلد2العدد  الإجراءات الجزائیة والمقارن، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،

  .  2017والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 

ة الدراسات فتیحة خالدي، خیرة میمون، اختلاس الأموال والممتلكات في القطاع العام والخاص، مجل - 

  . 2019، 4مجلد الأول، عدد ال الاقتصادیة المعاصرة،

الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي  والتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات  اعتراضفوزي عمارة،  - 

كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة منتوري ، 33، عدد الإنسانیةم في المواد الجزائیة، مجلة العلو 

  .2010قسنطینة، 

كمال قاضي، النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء  - 

  ، 2 المجلد ،10عدد ، ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .2018، 1معة الجزائرجا

محمد لمین هیشور عبلة سقني، ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري دراسة في الأسباب وآلیات  - 

  .2018، 7العدد الأول، المجلد المكافحة، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، 

مختاریة عمایدیة، تنفیذ الأحكام الجنائیة على الذمة المالیة للمحكوم علیه، المجلة العربیة للأبحاث  - 

، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 11، مجلد 2، عدد والاجتماعیةوالدراسات في العلوم الإنسانیة 

2019.  

  :القرارات /5

غرفة الجنایات، ، كمة العلیاعن المحالصادر  ،2013مارس  21الصادر في  786372قرار رقم  - 

  .2013، 2مجلة المحكمة العلیا،العدد 

عن المحكمة العلیا غرفة الجنایات، المجلة  28/10/1997الصادر في  186010القرار رقم  - 

  .1999لیا، العدد الأول، سنة القضائیة لمحكمة الع
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  :الملتقیات والمداخلات/ 6

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الفساد أعراب أحمد، في استقلالیة الهیئة  -
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  .2016 الجزائر،، جامعة ورقلة، 8قة، العدد المعم

  :المحاضرات/ 7

قانون الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في  - 

  .2016/2017جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  :المواقع الالكترونیة/ 8

-http: // www.droit–dz.com 

-http:// www.quaneen.com 

http://www.quaneen.com/
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 :ملخص

أهمیة بصفة خاصة، ب في القطاع الخاص امة وجریمة الاختلاسحضت جرائم الاختلاس بصفة ع

 لهذا. بالغة في مختلف التشریعات الدولیة، لأنها تعد من أخطر الجرائم الاقتصادیة العالمیة والمحلیة

قطاع الخاص، المكافحة جریمة الاختلاس في من إیجاد حل یمكنه سعى المشرع الجزائري للتفكیر في 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06القانون  فأصدر ،وضعه لنظام قانوني محكموذلك من خلال 

لمصادقة على اتفاقیة الأمم دولیا ل كما سعى .أسالیب جدیدة للكشف عنها نص علىومكافحته والذي 

 كل الجهود من كل افرلابد من تض ، لهذالأنها في تزاید مستمر للحد منها المتحدة لمكافحة الفساد

  .للقضاء على هذه الجریمةجتمع فئات الم

Résumé: 

Les délits de détournement de fonds en général, et le délit de détournement de 
fonds dans le secteur privé en particulier, ont suscité une grande importance dans 
diverses législations internationales, car il s'agit de l'un des crimes économiques 
mondiaux et locaux les plus graves. C'est pourquoi le législateur algérien a 
cherché à réfléchir à  trouver une solution qui lui permettrait de lutter contre le 
délit de détournement de fonds dans le secteur privé, en le mettant en place pour 
un système juridique sain, il a promulgué la loi 06-01 relative à la prévention et à 
la lutte contre la corruption, ce qui a fourni de nouvelles méthodes de détection. Il 
a également cherché à ratifier au niveau international la Convention des Nations 
Unies contre la corruption pour la réduire, car elle ne cesse d'augmenter. Par 
conséquent, tous les efforts de tous les secteurs de la société doivent être cobinés 
pour éliminer ce crime.  

  

 




